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معاني الشكر الجزیل و العرفان الخالص،  سمىأتوجه بأ  

"زكریا بن حمیدوش" إلى أستاذي الفاضل  

. - رسالة الماستر –لإشرافه على هذه الرسالة   

 كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.

أتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى كل من یعرفني من قریب أو بعید.كما   

من أساتذة وإداریین وعمال المكتبة.وإلى قسم الحقوق   
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إذا كانت البنوك لا تساهم في إنعاش أي اقتصاد في أي دولة و الرئیسي  تلعب البنوك الدور

لصناعیین الربح، فإنها تساعد او توزیع الثروات باعتبارها تضارب على النقود و مباشرة في إنتاج 

  ویر أعمالهم.الحرفیین في تطالتجار و 

حیث یعد ،والجدیر بالذكر أن الجهاز المصرفي یحتل مكانة هامة في النشاط الاقتصادي

ذلك من خلال مؤسسات و الاجتماعیة و المحرك الاستراتیجي للتنمیة الاقتصادیة و القلب النابض 

  القرض التي تعد حلقات عبور النشاطات المصرفیة بمختلف أنواعها.

لى تصاعد الرهان حول إقامة نظام مصرفي مستقر في ظل بیئة تنافسیة سلیمة نظرا  إو 

 اصولاحیث أنها لا تملك  ،أن البنوك تختلف عن المؤسسات المالیة اختلافا ملحوظاو خاصة 

یحیط بها و أي المودعین ،ثابتة لتعویض الدائنین في حالة الإفلاس فهي تعمل بأموال الآخرین

نظرا إلى أن إفلاس و ة مجموعة من المخاطر على اختلاف أشكالها، أثناء ممارسة هذه الوظیف

مجموعة من البنوك العالمیة التي تسببت في أزمة مالیة عالمیة حادة أسفرت عن أزمة 

اقتصادیة، فقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط التي من بینها تشكیلة 

  تسییرها.و المؤسسات المالیة إدارتها 

ار أننا لسنا بمنأى عما یحدث في الساحة الدولیة فإن التحدیات أمام المشرع الجزائري باعتبو 

السلطة النقدیة بصفة و تضل في تزاید مستمر، رغم أنه لا یمكنه إغفال مجهوداته بصفة عامة 

كیفیة الدخول  دالتي تحد، الأنظمةو خاصة منذ فجر الاستقلال بإصدار مجموعة من القوانین 

  أنماط التسییر فیها إلى جانب إرساء قواعد التنظیم علیها.و المصرفیة إلى المهنة 

الجنائیة أمر و بذلك أصبح تكریس المسؤولیة التأدیبیة إلى جانب كل من المسؤولیة المدنیة و 

حتمي لأنها تمثل دعامة الحمایة القانونیة للمهنة البنكیة هكذا كان النشاط المصرفي على رأس 

 القرضو فكان میلاد مجلس النقد  ،أسیس مثل هذا النوع من السلطاتالنشاطات التي شهدت ت
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واللجنة المصرفیة هذه الأخیرة تعتبر عصب الضبط في المیدان نظرا لصلاحیات الرقابة 

  التأدیب التي أوكلت إلیها.و 

إن تنظم الرقابة البنكیة یتمحور أساس حول ثلاث نقاط رئیسیة تتعلق أولها بالمبادئ التي و 

تسیر علیها هیكل اللجنة المصرفي ضف إلى ذلك وفي ظل دخول الدولة الجزائریة في صراع 

الاندماج في وتیرة التجارة العالمیة في ظل رحابة العولمة، فإنه یظهر في مستوى ثان مدى قدرة 

في التعاون مع مثیلاتها في الدول الأخرى، كما ترتكز أخیرا كیفیة ممارسة الرقابة  اللجنة

  ل ذلك.ئل القانونیة الممنوحة لها في سبیالوساو 

باعتبار اللجنة المصرفیة هیئة ضابطة في القطاع المصرفي فإن هذا یحتم علینا إلقاء و 

  المجال.الدور الذي تقوم به في هذا و الضوء على مركز هذه الأخیرة 

فان الاشكالیة المطروحة هي مدى قدرة الاطار القانوني للجنة على ضوء هذه المعطیات و 

تتفرع عن هذه الاشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات ؟ المصرفیة فى ضبط النشاط البنكي 

في اي نضام قانوني یمكن تصنیف اللجنة المصرفیة؟ والى ماذا تهدف رقابتها على  اهمها.

نوحة للبنوك محل متابعة تادیبیة من قبل اللجنة المصرفیة؟ وهل موماهي الضمانات الم البنوك؟

  تخضع تصرفات اللجنة لرقابة القضاء؟

تكمن أهمیة الإجابة على هذه التساؤلات على ضوء تسجیل إفلاس بعض البنوك الخاصة و 

التي لحقت جراء ذلك  الأضرار البالغةو في الجزائر في السنوات الأخیرة على غرار بنك الخلیفة 

یرة في أوساط ما تبع ذلك من ح، و للبنوك المفلسةبمئات الآلاف من المودعین المنتسبین 

  مصیر ودائعهم. بشأنالجمهور 

حیث بدأت  ،النظام القانوني للجنة المصرفیة لموضوعوعلى هذا الأساس تم اختیارنا 

  سین في الجزائر في المدة الأخیرة إلا الدار و الدراسات في النشاط البنكي تحض باهتمام الباحثین 
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الأطروحات المقدمة لنیل مختلف و تكاد تنحصر في المذكرات و  أنها تبقى قلیلة على أهمیتها

 الشهادات.

إضافة إلى أن ، الأمر الذي كان من بین أهم الصعوبات التي اعترضتنا في هذا البحثو هو 

ما یترتب عن و جنبیة عادة ما تكون بالغة الال القانون البنكي معظم الدراسات المنجرة في مجا

التقنیة المتصلة بالشأن البنكي فضلا عن و ذلك من صعوبة ترجمة بعض المصطلحات الفنیة 

  الدولي.و التنظیم البنكي سواء على المستوى الوطني أو التطور المستمر للتشریع 

صوص القانونیة الصادرة علیه قمنا بالاعتماد على المنهج التحلیلي في دراستنا لمختلف النو 

  في الموضوع مع الاستئناس بالدراسات الفقهیة المقارنة.

  ستكون دراستنا لموضوع النظام القانوني للجنة المصرفیة مقسمة إلى فصلین:و 

  الفصل الأول: الإطار التنظیمي للجنة المصرفیة.

  القضاء على أعمالها.رقابة و الفصل الثاني: كیفیة رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي 
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الإطار التنظیمي للجنة 

 المصرفیة
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 تمهید

المتضمن مؤسسات  71/47لقد تم إنشاء اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة بموجب الأمر 

لقد نظم المشرع الجزائري عملها و ، 1التجاریةجهاز مكلف بالرقابة على البنوك و هو القرض، 

 2تسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیةو المتعلق بتشكیل  71/191بموجب المرسوم رقم 

توجیهاتها في المسائل التي تهم المهنة المصرفیة، أي لها و حیث كانت هذه الأخیرة تقدم آرائها 

المتعلق  86/12اللجنة بموجب قانون رقم قد تم إلغاء هذه و دور استشاري أكثر منه رقابي، 

  3القرض.و بنظام البنوك 

أصبحت تسمیة اللجنة المصرفیة، مكلفة بمراقبة  90/10القرض رقم و بصدور قانون النقد و 

تعاقبها و الأنظمة الخاضعة لها، و تتابع مدى تطبیقها للقوانین و المؤسسات المالیة و عمل البنوك 

  4على كل مخالفة.

مبررات رقابة اللجنة المصرفیة و ى ماهیة اللجنة المصرفیة (المبحث الأول) لهذا سنتطرق إل

 رفیة على البنوك (المبحث الثالث)موضوع رقابة اللجنة المصو الثاني) المبحث على البنوك (

 

 

 

 

                                         
، صادرة في 55، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، الجریدة الرسمیة، عدد 30/06/1971في ، مؤرخ 71/47أمر رقم - 1

06/07/1971.  
یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، جریدة رسمیة،  30/06/1971المؤرخ في  71/191مرسوم رقم  2

  .06/07/1971مؤرخ في  55عدد 
 34المتعلق بنظام البنوك والقرض، جریدة رسمیة عدد  19/08/1986مؤرخ في  86/12من القانون  29أنظر المادة  3

  .20/08/1986الصادرة 
  .18/04/1990الصادر في  06المتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة عدد  90/10من القانون  143أنظر: المادة  4
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 المبحث الأول: ماهیة اللجنة المصرفیة

تهدف في مجملها إلى من المؤكد أن التعدیلات المتوالیة للقوانین في مختلف المجالات 

  حال النظام القانوني بالنسبة للجنة المصرفیة؟و تطویر الإطار القانوني، فما ه

  كون الإجابة على التساؤل وفقا للمطلبین التالیین:ت

  طبیعتها القانونیة.و المطلب الأول: تشكیلة اللجنة المصرفیة 

  السلطات الأخرى.و المطلب الثاني: علاقة اللجنة المصرفیة 

  طبیعتها القانونیةو المطلب الأول: تشكیلة اللجنة المصرفیة 

 03/11لقد نص المشرع الجزائر على اللجنة المصرفیة في الكتاب السادس من الأمر 

خصص لها و المؤسسات المالیة و الذي یحمل عنوانه مراقبة البنوك ،و القرضو المتعلق بالنقد 1

لا بد من التطرق بدایة إلى تشكیلته (الفرع لمعرفة هذا الجهاز عن قرب و الباب الخامس منه، 

  الأول) ثم بیان الطبیعة القانونیة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: تشكیلة اللجنة المصرفیة

یاكل إداریة سنحاول استعراضها تتكون اللجنة المصرفیة من عناصر بشریة إلى جانب ه

 بیان مختلف خصائصها في القانون الجزائري.تو 

  بة البشریةأولا: التركی

القرض على أنه تتكون اللجنة و المتعلق بالنقد  03/11من الأمر  106تنص المادة 

  المصرفیة من:

  

                                         
معدل  ،2003اوت  27، صادرة  في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003اوت   26، مؤرخ  03/11 لأمر رقما 1

  .2010سبتمبر  1صادرة في  11، ج ر عدد 2010وت  أ 26المؤرخ في  04/ 10مر رقم ومتمم بالأ
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 .محافظ رئیسا 

  المحاسبیة.و المالي و أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي  03ثلاث 

  بعد  ارهما الرئیس الأول لهذه المحكمةینتدبان من المحكمة العلیا یخت 02قاضیان

 استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

  نستنتج: 106من خلال استقراء المادة 

اللجنة المصرفیة مثلها مثل معظم السلطات الإداریة  الطابع الجماعي للتشكیلة: .1

من  144یتضح هذا بالرجوع إلى نص المادة و المستقلة تشكل من تركیبة جماعیة، 

حیث نلاحظ أن المشرع كان یبحث دائما عن التعددیة في التشكیلة  90/101القانون 

فبعد أن كانت اللجنة تشكل من خمسة أعضاء، أضاف عضوا سادسا من ذوي  الكفاءة 

إن كان یهدف إلى شيء و المحاسبي هذا المسعى و المالي و في المجال المصرفي 

 یهدف إلى خلق التوازن المستمر بین جهات أخذ القرار.و فه

نلاحظ اختلاف المراكز القانونیة لأعضاء اللجنة المصرفیة  ابع المختلط للتشكیلة:الط .2

 إذ تشكل من: 

شخصیات قضائیة: عضوان بصفة قاضي مما یسمح لها بممارسة السلطة التأدیبیة على  -

 أكمل وجه.

ع الاستثنائي للمهمة باالمحاسبي نظرا للطو المصرفي و  يشخصیات خبیرة في المجال المال -

 المصرفیة.

 

                                         
(المرجع السابق) على أنه: "تتألف اللجنة المصرفیة من المحافظ أومن نائب  90/10من القانون  144/2تنص المادة  1

افظ الذي یحل محله كرئیس ومن الأعضاء الأربعة التالیین: قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحهما الرئیس الأول المح

لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء،عضوین یتم اختیارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفیة والمالیة 

  مكلف بالمالیة.وخاصة المحاسبیة یقترحهما الوزیر ال
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إلى جانب محافظ بنك الجزائر رئیسا: یترأس محافظ بنك الجزائر إلى جانب اللجنة المصرفیة 

أصلح  والقرض، الأمر الذي یجعله على درایة كافیة بما هو مجلس النقد و كل من بنك الجزائر 

  تدعم فعالیة الرقابة.  هاز المصرفي بالتالي فإن صفته هذللج

  الأمانة العامة ثانیا:

المذكورة سابقا على أنه: "تزود اللجنة المصرفیة بأمانة عامة یحدد  106/02تنص المادة 

  عملها، بناء على اقتراح اللجنة".و كیفیات تنظیمها و مجلس إدارة البنك صلاحیاتها 

من خلال نص المادة نلاحظ أن اللجنة المصرفیة في الجزائر تتكون من هیكل دائم یتمثل 

رفع یعلى انتهاء كل جلسة، و یث یتولى إرسال الاستدعاءات إلى الجلسات في الأمانة العامة ح

في حالة غیابه أمین الجلسة المعین من قبل رئیس اللجنة المصرفیة محضرا و الأمین العام 

 حیث ،القرارات المتخذةو تختلف نقاط المناقشة و یحتوي إثبات حضور الأشخاص المعنیة، 

تفحص الملف التأدیبي على مستوى الأمانة العامة،  ستطیع ممثل الشخص الخاضع للتأدیبی

  1في الأخیر یضمن الأمین العام بتنفیذ القرارات.و 

  الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة

  على ما یلي: 03/11من الأمر  105/1تنص المادة 

وبمقارنة نص تكلف بما یأتي: (...)" و "تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص اللجنة 

الجزائري  عیمكننا أن نلاحظ أن المشر  90/10من القانون  143المادة أعلاه من نص المادة 

ي تدل فقط على اكتفى بحشر (اللجنة) التو طبیعة اللجنة المصرفیة ف شیئا فیما یخص لم یض

سنحاول عرض مجموعة من الآراء الفقهیة في هذا  لذلكخص هذا الموضوع تردد المشرع بما ی

  لمجال.ا

                                         
ة، كلیة الحقوق، عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطین 1

  .09.ص2008-2009
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  أولا: الطابع الازدواجي للجنة المصرفیة

التي تفرق بین قرارات اللجنة المصرفیة القابلة  03/11من قانون  146إن نص المادة 

مصف و یمكن أن تكون قرارات تعیین مدیر مؤقت أ ولك التي لا تقبل ذلك، تو للطعن الإداري 

 مفهوم المخالفة أن باقي القرارات وبة، مجلس الدول یة وحدها موضوع طعن امامبالجزاءات التأدیو 

تحذیر التي لم تذكر صراحة تمثل قرارات إدانة تخضع لنظام المنازعات المرتبط الو كالأوامر أ

  بهذه التصرفات بمعنى طعن بالإلغاء.

محكمة إداریة و بتحذیر و اللجنة المصرفیة تكون إذن سلطة إداریة مستقلة عندما تنطق بأمر أ

 1مدیر مؤقت.و عندما تعین مصف أو تأدیبي أ عندما تنطق بجزاء

القضائي للجنة المصرفیة، حیث اعتبر أنه في و بناء علیه أضفى الفقه الطابع الإداري و  

شروط ممارستها لوظیفتها و غیاب النیة الصریحة للمشرع فإنه لا بد من تحلیل الهیئة المعنیة 

  بالتالي توصل إلى استخراج المعاییر التالیة:و 

  ة من تلك المتبعة أمام بإذا كانت الإجراءات المتبعة قری الجهاز هیئة قضائیةیعتبر

 المحاكم.

 .بما أن تشكیلة اللجنة المصرفیة تحتوي على قضاة فهذا دلیل على الطابع القضائي لها 

 معیار التسبیب الذي یعتبر إلزامي للقرارات القضائیة و كما أن ما یكرس الطابع الازدواجي ه

 2یس كذلك إذا تعلق الأمر بقرار تنفیذي إلا إذا تم النص على ذلك صراحة.في حین أنه ل

  حسب رأیه یقود إلى مجموعة من القراءات: أولها 90/10(القانون  146كما أن نص المادة (

هذا أمر و الأوامر من الطعن القضائي، و تهدف إلى إقصاء التدابیر الإداریة المتمثلة في التحذیر 

اقع یؤكد الاجتهاد القضائي في أن الطعن بالإلغاء موجود بالنسبة لكل ففي الو  غیر معقول،

 القضائي،  والتصرفات الإداریة حتى یعدم وجود نص قانوني یفضي بإمكانیة الطعن الإداري أ

                                         
  .12وفاء عجرود المرجع السابق ص.1

  



الإطار التنظیمي للجنة المصرفیة ----- -------------------- الأول الفصل   

 
9 

 

هذا راجع حسب الفقه إلى وجود مبدأ عام أسمى من القانون، أما القراءة الثانیة تهدف إلى أن 

من قانون النقد  146لق فقط بالقرارات، المنصوص علیها بحكم المادة المنازعة الإداریة تتع

 القرض، هذا ما یجعل باقي القرارات من اختصاص القاضي العادي.و 

  ثانیا: اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة

یرى أن هدف هذه و میة رشید اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة، فهیاو یعتبر الأستاذ ز 

المحدد لها إلى جانب الأعمال الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الاختصاص و الهیئات ه

الصادرة عنها بمثابة أعمال الإداریة، فالقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة تقلیدیا  

علیها على  1معترف بها للسلطات الإداریة فینتقد بذلك الرأي القائل بإضفاء الطابع القضائي

  التالي:و النح

حضور قاضیین ضمن تشكیلة اللجنة المصرفیة یعتبر دلیل على الطابع القضائي لكن لیس  -

تظم قضاة دون أن تستفید من التكییف القضائي  ن بعض السلطات الإداریةقطعیا، ذلك أ

 حال لجنة تنظیم البورصة.و كما ه

صحیح إذ أما فیما یخص اقتصار الهیئات القضائیة في مجال العقوبات التأدیبیة أمر غیر  -

نلاحظ شغف المشرع بالاحتفاظ بهذه السلطة، بسلطات إداریة مستقلة في المجال 

مراقبة و المالي، فعن مجال البورصة لا تكتسي الغرفة التأدیبیة في لجنة تنظیم و الاقتصادي 

البورصة الطابع القضائي رغم إصدارها لعقوبات تأدیبیة في مواجهة الوسطاء في عملیات 

 2مس الطابع الإداري لها.البورصة حیث نل

 

 

                                         
1Zouaimia (Rachid), « les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie », Edition Houma, Alger, 2005, P14. 
المرجع السابق على أنه: "یصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفیة  03/11من الأمر  65/3تنص المادة  2

یة الشعبیة، ویبلغ القرارات وتنشر القرارات المتحدة بموجب الفقرات أ، ب، ج، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراط

  الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.    
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یخص إجراءات المواجهة كدلیل على الطابع القضائي، یرى أن قبل هذه القاعدة لم تنتج  -

 من عدمه ة تعن نص تشریعي، بل عن النظام الداخلي الذي تصدره اللجنة نفسها في صح

 السؤال دائما یبقى مطروح حول شرعیة هذا الأخیر.ف

على الهیئات القضائیة باستثناء السلطات الإداریة المستقلة استقلالیة الجهاز لیس حكرا  -

 تعكس النظریة التقلیدیة للأشخاص العامة.

الإداریة على القضاء لیس معیارا قطعیا، و اقتصار التبلیغ حسب قانون الإجراءات المدنیة  -

 بعض قراراته. تبلیغالقرض یعتبر سلطة إداریة مستقلة في و حیث أن مجلس النقد 

الأمر و  90/10لا یقتصر فقط على القضاء، حقیقة النصوص التشریعیة (قانون  التسبیب -

) لم تشر إلى مسألة تسبیب اللجنة لقراراتها حیث تعتمد هذه الأخیرة في ذلك على 03/11

 نظامها الداخلي، غیر أنها ملزمة بذلك باعتبار أن القرارات الفردیة تمس بحقوق الأفراد.

ف شیئا فیما ي لا یضیلإداري لمصطلح الضعف القضائإن استبدال مصطلح الضعف ا -

یخص تكییف اللجنة فالطعن بسبب التعسف في استعمال السلطة الموجه ضد الهیئات 

الإداریة یعتبر طعن قضائي على غرار الطعن بالنقض ضد أي قرار نهائي صادر عن 

بمعنى أنه لا هیئة قضائیة، فهذا المصطلح یؤكد على أن الطعن یكون أمام هیئة قضائیة 

 1یحال للتظلم.

  ثالثا: موقف مجلس الدولة

في قضیة بین یونین بنك  2000ماي  08اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

)Union Bank وبنك الجزائر أن اللجنة المصرفیة هي سلطة إداریة مستقلة معتمدا في ذلك (

على طبیعة و على معاییر ترتبط بالنزاع (غیاب المنازعات، غیاب قواعد الإجراء القضائي 

  كان قراره مسببا كالآتي:و الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة والذي یعتبر طعنا بالإلغاء، 

  

                                         
  .2006.2007اعراب احمد ،السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس،  1
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المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة الموضوع  إقرارحیث أنه من الثابت أن 

  أنها تشكل جهة قضائیة مختصة.

لكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف، في حین اللجنة المصرفیة تشكل هیئة 

 رقابیة عقابیة مهنیة.

ضائیة تحدد عن طریق القانون، حیث أنه من جهة فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات الق

  .النظام في حین أن أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة قد تم تحدیدها عن طریق 

عین القول كما من ثمة یتو یشكل طعنا بالبطلان حیث أنه في الأخیر الطعن في قرارها 

  استقر علیه الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة إداریة مستقلة.

م الانتقادات التي وجهت إلى مجلس الدولة بخصوص هذا الموضوع، لاسیما فیما رغو 

كذا القول أن طبیعة الطعن في و یخص اعتبار العقوبات التأدیبیة من اختصاص القضاء، 

  1قرارات اللجنة هي طعون بالإلغاء، إلا أنه القول الراجح أنها سلطة إداریة مستقلة.

  مصرفیة بالسلطات الأخرىالمطلب الثاني: علاقة اللجنة ال

كأي جهاز في الدولة فإن اللجنة المصرفیة تربطها علاقات مع بعض السلطات الوطنیة كما 

هذا ما قد یعكس التكییف القانوني و تربطها علاقات مع مثیلاتها من السلطات الرقابیة الأجنبیة 

إمكانیة تداخلها مع تبدید الغموض حول و للجنة المصرفیة من خلال تحدید نوع العلاقات 

  سلطات أخرى.

لهذا سنركز دراستنا على علاقة اللجنة المصرفیة بالسلطات النقدیة (فرع أول) ثم سنتناول 

  علاقتها بمجلس المنافسة (فرع ثاني).

  

                                         
1Kamel Fenniche, « le jurisprudence du conseil d’Etat en matière de contieux bancaire »,   

bulletin de magistrats, N° 60, 2006, p 319. 
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  الفرع الأول: علاقة اللجنة المصرفي بالسلطات النقدیة

  مجرس النقد والقرض.و ائر القرض في بنك الجز و تتمثل السلطات النقدیة في مجال النقد 

  أولا: علاقة اللجنة المصرفیة ببنك الجزائر

یعتبر بنك الجزائر جهازا مستقلا عن اللجنة المصرفیة رغم وجود نقاط مشتركة بینهما تتمثل 

الهیئات الموجودة على و في ترأس محافظ بنك الجزائر لكیلهما، تنسیق عملیة الرقابة بین اللجنة 

  صوص التنظیمیة الصادرة عنهاجانب سهر اللجنة على احترام النمستوى البنك إلى 

 علاقة اللجنة المصرفیة بهیئات الرقابة الداخلیة: .1

مركزیة و تتمثل هذه الهیئات في مركزیة المخاطر، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

  1ام إلى هذه المصالح.تزم البنوك في إطار عملها بالانضمالمیزانیة، تل

على أنه "یحدث بنك الجزائر 92/01من النظام  1/1تنص المادة  المخاطر:مركزیة   .أ 

یسیر و ضمن هیاكله مركزیة المخاطر" من خلال المادة أعلاه فإن بنك الجزائر ینظم 

كما یدل اسمها فهي تسعى إلى تركیز المعلومات المرتبطة و مصلحة مركزیة المخاطر، 

بالتالي و ،س المخاطر المرتبطة بهم تدار و المستفیدین منها من أجل كشف و بالقروض 

المؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة و تمنح البنوك  فهي هیئة استعلام

ما یبرر  وهو الزبائن التي تشكل مخاطر محتملة كما أنها تعتبر هیئة إعلام و بالقروض 

فة للنظام بین اللجنة المصرفیة إذ تقوم بإخطار هذه الأخیرة بكل مخالو العلاقة بینها 

 المذكور أعلاه وبذلك تضمن فعالیة الرقابة المصرفیة.

على هیكل  03/11من الأمر  98/5تنص المادة مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:   .ب 

ثاني من هیاكل بنك الجزائر یضطلع بمرحلة استرجاع القروض، المعني یقوم بجمع 

 ستعمال مختلف وسائل الدفع.المشاكل التي لها علاقة باو المعلومات حول عوائق الدفع أ

                                         
  ، المرجع السابق.03/11من الأمر رقم  09المادة  1
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على أنه: "یتم التصریح  96/07من النظام  10تنص المادة  مركزیة المیزانیات:  .ج 

  كذا أحكام النصوص اللاحقة إلى اللجنة المصرفیة".و بمخالفات أحكام هذا النظام 

الهیكل على غرار سابقیه یقوم بإعلام اللجنة المصرفیة كل هذا یتضح من النص أن 

جمع و تكمن المهمة الأساسیة له في مراقبة توزیع القروض الممنوحة و مخالفة للنظام، 

معالجتها و المالیة بالمؤسسات المستفیدة من هذه القروض و المعلومات المحاسبیة 

 نشرها.و 

 شیة العامة لبنك الجزائر:علاقة اللجنة المصرفیة بالمدیریة العامة للمفت .2

مدیریة و إن المدیریة العامة للمفتشیة لبنك الجزائر تضم مدیریتان، مدیریة المفتشیة الداخلیة 

الرقابة و هي نیابة مدیریة المالیة و المفتشیة الخارجیة، الأولى مركزیة تضم مدیریات فرعیة 

، أما 1مكلفة فقط بمراقبة بنك الجزائر رقابة العملیات هذه الأخیرةو الهیكلیة، نیابة مدیریة المالیة 

هي ما یهمنا في هذا الموضوع فتقوم بالرقابة على سیر البنوك، حیث تعمل بالتنسیق و الثانیة 

الرقابة المیدانیة و مع اللجنة المصرفیة من خلال إشرافها على نیابة مدیریة الرقابة بعین المكان أ

یتم تزویدها  2001نیابة مدیریة الرقابة على الوثائق، هذا التقسیم كان ساریا إلى غایة نوفمبر و 

  المهمات المیدانیة لبنك الجزائر.و التقییم ونیابة مدیریة التنسیق و بعد ذلك بنیابة مدیریة البرمجة 

                                         
   . 36،المرجع السابق ،ص اعراب احمد 1
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  القرضو ثانیا: علاقة اللجنة المصرفیة بمجلس النقد 

من خلال النص یتضح أن مجلس النقد والقرض یشترك مع اللجنة المصرفیة في كونه لا  

لا بالتكییف القانوني غیر أنه یعتبر أداة مشرعة في المجال و ع لا بالشخصیة المعنویة تیتم

  1البنكي.

  الفرع الثاني: علاقة اللجنة المصرفیة بمجلس المنافسة

تكتسي علاقة اللجنة المصرفیة، باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة، بمجلس المنافسة بوصفه 

  هي كالآتي:و سلطة ضبط عامة أهمیة كبیرة 

  أولا: موقع المشرع الجزائري من علاقة اللجنة المصرفیة بمجلس المنافسة

 المتعلقة بالمنافسة على أنه لما تطرح قضیة أمام 03/03من الأمر  39تنص المادة 

مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط فإن المجلس یرسل 

  الرأي في مدة أقصاها ثلاثون یومافورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء 

تصف نفس المادة في فقرتها الثانیة أن مجلس المنافسة یقوم في إطار المهام الموكلة إلیه و 

في حوار مع یومیة و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط و التشاور و اون بتوطید علاقات التع

الوطن الناطقة بالفرنسیة أن السید عمارة زیتوني، رئیس مجلس المنافسة بالجزائر،  أن الهیئة 

 من اجل و ، أ2التي یشرف علیها تتدخل فقط عندما یتعلق الأمر بالممارسات المقیدة للمنافسة

                                         
جویلیة  20، صادرة في 43، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  1

،والقانون  2008جویلیة  2،صادر فى 36ج ر عدد  2008جوان  25،المؤرخ فى12- 08بالقانون ، معدل و متمم.2003

  .2010اوت  18فى  ،صادر46اوت ،ج ر عدد  5،المؤرخ فى 05-10رقم 

من قانون المنافسة كل من الانفاق التعسف في استغلال الهیمنة،  126تسهیل الممارسات المقیدة للمنافسة حسب المواد من  2

  راء استیثاري، التعسف في استغلال التبعیة وممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي.عقد ش
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بذلك، مشددا في السیاق ذاته على أن مجلس المنافسة یعمل إبداء رأي عندما تخطر 

  1بالتنسیق مع سلطات الضبط الأخرى.

أن رئیس مجلس المنافسة أغفل ذكر أن هیئته مختصة أیضا، علاوة عن قمع و یبدو 

الفصل في التجمیعات حین تنص المادة المتعلقة بالمنافسة على و الممارسات المقیدة للمنافسة، 

لاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق و شأنه المساس بالمناسبة  أن كل تجمیع من

  ما.

الأمر و ثلاث أشهر  في أجل قشابه إلى مجلس المنافسة الذي یتنایجب أن یقدمه أصح

المشتریات و من المبیعات  %40نفسه ینطبق على كل تجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 

  2المنجرة في سوق معینة.

رفضه یو مر فإن مجلس المنافسة أن یرخص للتجمیع أنفس الأ من 19حسب المادة و 

 3بالتجمیعو الوزیر المكلف بالقطاع المعني و  أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة بمقرر معلل بعد

القرض فإننا لا نجد أي إشارة إلى تنظیم و المتعلق بالنقد  03/11لكنه بالرجوع إلى أحكام الأمر 

الأمر الذي یمكن أن و هو اللجنة المصرفیة في مجال الضبط، و العلاقة بین مجلس المنافسة 

 یترتب علیه تداخل الصلاحیات بینهما في حالات معینة.

  

  

                                                                                                                                   
  

1 Amara Zitouni (président de la conseil de la concurrence), « unlevièr pour contribuer a la 

croissance du pays » entretien réalisé par HindSlimani Quotidien EL-Watan (Algérie). N7144 
  المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق. 03-03من الأمر  18الماد  2
المتعلق بالمنافسة أن ترخص بالتجمیع تلقائیا إذ  03-03من الأمر  21استثناء على ذلك یمكن للحكومة طبقا للمادة  3

ذا التجمیع محل رفض من قبل مجلس اقتضت المصلحة العامة ذلك أوبناء على طلب من الأطراف المعنیة حتى وإن كان ه

  المنافسة وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبع القطاع المعني.
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فعلى سبیل المثال كما ذهب إلیه الأستاذ رشید زوایمیة حیث افترضنا وقوع اتفاق بین بنكین 

المنافسة لكي یضع حدا لهذا الاتفاق أن یخطر مجلس ضحیة أكثر فإنه یجوز لأي بنك یكون و أ

 1له، باعتبار من الممارسة المقیدة للمنافسة التي یختص بالنظر فیها.

  مجلس المنافسةو لجنة المصرفیة ثانیا: التفرقة بین مهام الضبط ل

القطاعیة التي تندرج تحت إطارها اللجنة المصرفیة في ضبط  طینحصر دور سلطات الضب

القطاع الذي تؤطره، في حین یقوم مجلس المنافسة بالتأطیر الأفقي للأسواق، حیث على ضمان 

  اختصاص سلطات الضبط القطاعیة. منالتى حریة المنافسة حتى في الأسواق 

مهام الضبط و اعیة بشكل عام عادة ما یتم التمییز بین مهام الضبط لدى السلطات القطو 

  لدى مجلس المنافسة على أساس أن مهام الضبط للسلطات القطاعیة یكون قبلیة في حین تكون 

بعبارة أخرى فإن الوقت الذي یحصل فیه تدخل سلطة و مهام الضبط لمجلس المنافسة بعدیة 

  2معیار التفرقة بینهما.و مجلس المنافسة هو الضبط القطاعیة أ

المعیار لیس مطلقا، فلقد تدخل مجلس المنافسة في الجزائر لاتخاذ إجراءات لكن هذا و 

 03/03من الأمر  60إصدار أوامر من أجل ضبك قطاع المنافسة كما تخول المادة و تحفظیة أ

  الرحمة.و المقایضة و لمجلس المنافسة اتخاذ إجراءات قبلیة أخرى تتمثل في التعهد 

  وسائله الخاصة بصفة وقائیة من أجل سد الفراغ وقد تتدخل مجلس المنافسة للتدخل ب

  3القانوني المسجل على مستوى سلطات الضبط القطاعیة.

                                         
1  Zouaimia rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie.Editions houma. p 135. 
  .332، ص 2013الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  محمد تبورسي، 2
  .كمال3
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  المبحث الثاني: مبررات رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك

إن و لم یعد الیوم هناك أدنى اختلاف بشأن وجوب فرض رقابة على النشاط البنكي، حتى 

بة تختلف من دولة إلى أخرى، وتهدف رقابة اللجنة المصرفیة كانت الجهات المكلفة بهذه الرقا

الوقایة من عدوى و على النشاط البنكي بشكل خاص إلى حمایة المودعین (المطلب الأول) 

  الإفلاسات البنكیة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: حمایة المودعین كمبرر لرقابة اللجنة المصرفیة على البنوك

تتمیز و المبرر الأول لتأطیر النشاط البنكي،  ادخارات الجمهورو ودائع البنكیة تشكل حمایة ال

، فالمودعون الذین یعهدون إلى البنك بأموالهم من 1غلب دائنیها هم أنفسهم زبائنهاأالبنوك بكون 

أجل حیازة حساب جار لیسوا دائنین عادیین كون الدین الذي یدینون به اتجاه البنك لم یكن 

هي تسییر وسائل و ناتجا عن طلبهم خدمة من البنك استثمار قاموا به، بل كان  نتیجة خیار

  الدفع.

حتى و كیفیة استعمال الأموال التي أودعوها في البنك  والمودعون لا یعرفون عادة مآل أو 

تبعثرهم لا یسمحان لهم بممارسة رقابة ناجعة على البنك،  وإن عرفوا ذلك، فإن قیمة ودائعهم أو 

 حمایتهم من طرف السلطات أمر یفرض نفسه.و هنا فإن تمثیلهم  منو 

باعتبار أن النظام البنكي یعتمد أساسا على ثقة مودعیه، فإن أي اختلال في بنك من و  

نها، حتى البنوك، سیؤدي إلى تدافع المودعین على شبابیك البنوك الأخرى لسحب ودائعهم م

الأمر الذي یترتب عنه إفلاسات بالجملة  وهو  ات،ستند إلى مجرد إشاعإن كانت هذا التدافع یو 

 یفسر ذلك بما یسمى تخالف و ، ل هذه التدافعلبنوك كانت صحتها المالیة جیدة قبل حصو 

                                         
1Kamel Fenniche, « le jurisprudence du conseil d’Etat en matière de contieux bancaire »,   

bulletin de magistrats,op.cit , p 319. 
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مؤداه أن طرفا في معاملة ما غیر مطلع و )، L’asymétrie d’informationالمعلومة (

  .ةصحیحبما یكفي على ما لدى الطرف الآخر بشكل یجعله یتخذ قرارات 

المطلب الثاني: الوقایة من عدوى الإفلاسات البنكیة كمبرر لرقابة اللجنة المصرفیة على 

  البنوك

) Paniqueتتمیز الإفلاسات البنكیة بكونها سریعة التنقل من مؤسسة إلى أخرى جراء هلع (

على  بفعل كثافة العلاقات ما بین البنوك، فأثر الإفلاس لا یقتصرو یصیب الزبائن بالعدوى أ

البنك الذي مسته لأول مرة، بل یتجاوزه إلى البنوك الأخرى، وهنا یبرز دور اللجنة المصرفیة 

باعتبارها هیئة من هیئات الرقابة على البنوك، التي یتعین علیها الحرص على ألا یمتد الإفلاس 

  إلى باقي النظام البنكي.

مفاده أن سلطة الضبط و "، Toobig to failوفي كثیر من دول العالم ما یتم إعمال مبدأ "

في المجال البنكي تهتم أكثر بإنقاذ المؤسسات الضخمة على حساب المؤسسات البنكیة التي لا 

ذلك لكون إفلاس البنوك الضخمة یترتب علیه انهیار النظام البنكي برمته، و تملك نفس الحجم، 

  بنوك السوق).سم عدد قلیل من التقیكون هذا الأخیر مركزا (عندما ی خاصة عندما

لتفادي مثل هذه الحالات، یرى البعض أنه من الضروري تحدید حجم البنوك مع تشجیع و 

حجمها من اجل تعویض الضمان و كذا فرض علاوة على البنوك تتناسب و إنشاء بنوك جدیدة، 

 1الضمني الذي تتمتع به.

 

 

 

 

                                         
2009.2010،جامعة بو مرداس الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة ماجستیر   شیخ عبد الحق ،1
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  المبحث الثالث: موضوع رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك

تنصب رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي على مواضیع عدة نص علیها التشریع 

یمكن حصرها إجمالا في مهام رقابة المطابقة (المطلب و القرض، و التنظیم المتعلقین بالنقد و 

الرقابة على حسن سیر المهنة المصرفیة و الأول)، الرقابة النقدیة والمالیة (المطلب الثاني)، 

  الثالث).(المطلب 

  المطلب الأول: رقابة المطابقة كموضوع لرقابة اللجنة المصرفیة على البنوك

تتسم رقابة المطابقة بكونها رقابة دائمة ذات طابع موضوعي، حیث تهدف إلى ضمان قیام 

تتمحور رقابة و التنظیمیة، و المؤسسات المالیة بممارسة نشاطها وفق الأحكام القانونیة و البنوك 

ساسا حول ضمان استمرار احترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفیة (الفرع الأول)، المطابقة أ

  الحرص على التزام البنوك بالقیام بالعملیات المصرفیة التي تعد حكرا علیها (الفرع الثاني).و 

  الفرع الأول: ضمان استمرار احترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفیة

یة یقتضي الاستجابة إلى جملة من الشروط الإجرائیة التي إن الدخول إلى المهنة المصرف

وهي  كذا الشروط الواجب توافرها في مسیریها (ثانیا)و تخص البنوك كشخص معنوي (أولا) 

  الشروط التي تحرص اللجنة المصرفیة على استمرار احترامها طیلة ممارسة النشاط المصرفي.

  لبنك كشخص معنويأولا: الشروط الإجرائیة الواجب توافرها في ا

یشترط المشرع الجزائري وجوب توافر جملة من الشروط الإجرائیة بصفته شخصا معنویا، 

)، 2الشكل القانوني الذي یتخذه البنك (و )، 1الاعتماد (و یمكن حصرها في إجراءات الترخیص و 

  1).3اخیرا الحد الأدنى المطلوب في تكوین رأسماله (و 

 الاعتماد:و الترخیص  .1

                                         
  شیخ عبد الحق، المرجع السابق.  1 
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القرض، فإن الترخیص یسبق الاعتماد في الوجود، حیث لا و من قانون النقد  91طبقا للمادة 

  اشتراط الاعتماد و یمكن طلب ممارسة المهنة المصرفیة إلا بعد الحصول على الترخیص، 

یبرز الخصوصیة التي تتمیز و لممارسة المهنة المصرفیة یمثل استثناء في النشاط التجاري 

  ح إلا للمؤسسات التي تظهر ضمانات الموثوقیة.لا یمن وهو بها، 

التنظیمیة المطبقة و بما أن اللجنة المصرفیة تسهر على احترام البنوك للأحكام التشریعیة و 

لا زالت تستوفي و 1فعلا ةعلیها، تتأكد من أن البنوك التي تمارس النشاط المصرفي هي معتمد

  الشروط التي استدعت اعتمادها.و الإجراءات 

في هذا السیاق، یخول للجنة المصرفیة معاینة المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات  التي 

قید تمارس النشاط البنكي دون حصولها على الاعتماد المطلوب، حیث یمكن لها أن تضعها 

 3الإخلال بالعقوبات الجزائیة.ن و ذلك دو ، 2التصفیة

 الشكل القانوني للمؤسسة البنكیة: .2

القرض على وجوب تأسیس البنوك و المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  83تنص المادة 

علیه فإن اللجنة المصرفیة تراقب مدى احترام و المؤسسات المالیة في شكل شركات مساهمة، و 

المؤسسات المالیة لأحكام القانون التجاري فیما یخص تأسیس الشركات بصفة عامة و البنوك 

  4وشركات المساهمة بصفة خاصة.

                                         
من الأمر رقم  93یتولى محافظ بنك الجزائر، إعداد قوائم البنوك المعتمدة ونشرها في الجریدة الرسمیة طبقا لأحكام المادة  1

  ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.03-11
  ، المرجع السابق.03/11مكرر الأمر رقم  115المادة  2
  رجع نفسه.م 134المادة  3
، المعدل والمتمم للأمر رقم 1993أفریل  25المؤرخ في  08- 93من المرسوم التشریعي رقم  715إلى  592المواد من  4

  .1993أفریل  27، صادرة في 27، المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75-59
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شارة إلى أنه، طبقا لأحكام نفس المادة، لا یرخص بالمساهمات الخارجیة في البنوك مع الإ

المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة و 

  عیا في رأسمال البنوك المال، كما تملك الدولة سهما نو  على الأقل من رأس %51المقیمة 

ه الحق في أن تمثل في المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة یخول لها بموجبالمؤسسات و 

  كة دون الحق في التصویت.أجهزة الشر 

 الحد الأدنى من رأس المال: .3

المؤسسات و المتعلق بالنقد والقرض على البنوك  111-03من الأمر  88توجب المادة 

لمبلغ الذي یحدده نظام یصدره المالیة أن تحوز على رأسمال كلیا ونقدا یعادل على الأقل ا

المؤسسات المالیة الكائن و القرض تطبیقا لأحكام هذه المادة التي تلزم أیضا البنوك و مجلس النقد 

الجزائر مبلغا مساویا على الأقل للرأسمال مقرها الرئیسي في الخارج أن تخصص لفروعها في 

  لخاضعة للقانون الجزائري.المؤسسات المالیة او الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك 

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  042-08من النظام  2في هذا السیاق، تنص المادة 

المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر على وجوب أن تمتلك البنوك والمؤسسات المالیة عند و 

  نقدا یساوي على الأقل:و تأسیسها رأسمالا محررا كلیا 

 دج) بالنسبة للبنوك. 10.000.000.000دینار (عشرة ملاییر   . أ

دج) بالنسبة للمؤسسات  3.500.000.00ثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون دینار (  . ب

 المالیة.

                                         
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.03/11أمر رقم  1
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2008دیسمبر  23رخ في مؤ  04-08نظام رقم  2

، 2004مارس  4، المؤرخ في 01-04، حل محل النظام رقم 2008دیسمبر  24، صادرة في 72الجزائر، جریدة رسمیة عدد 

  .2004أفریل  28، في 27جریدة رسمیة عدد 
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المؤسسات المالیة أن تثبت على الدوام أن أصولها تفوق فعلا  ویتوجب على البنوك أو 

  الرأسمال الأدنى المذكور خصومها التي هي ملزمة بها اتجاه الغیر بمبلغ یعادل على الأقل 

  

ما یدخل في و هو للغیر، و تتمثل الغایة في ذلك في منح ضمانات اكبر للمودعین و ، 1أعلاه

 صمیم رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك.

  المستخدمین المسیرینو ثانیا: ضمان استمرار الشروط الواجب توافرها في المؤسسین 

وجوب توافر متطلبات و ) 1یتم ذلك عن طریق احترام الحد الأدنى المطلوب من المسیرین (و 

  ).2النزاهة فیهم (و الكفاءة و الأخلاق 

 احترام الحد الأدنى من المسیرین: .1

على الأقل یتولیان تحدید الاتجاهات المؤسسات المالیة تعیین شخصین و یتعین على البنوك 

نفس الشرط الذي یطبق و هو یتحملان أعباء تسییرها، و ات المالیة المؤسسو الفعلیة لنشاط البنوك 

ینبغي أن یتولى هذان و المؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي في الخارج، و على فروع البنوك 

  2أن یكونا في وضعیة مقیم.و الشخصان أعلى وظیفتین 

ات المالیة بقدرة المؤسسو یمكن تفسیر اشتراط مسیرین على الأقل یتولیان قیادة البنوك و 

عجز له، مما یضمن السیر الحسن و أحدهما على أن ینوب عن الآخر في حالة حصول مانع أ

 المالیة خلال غیابه.و للمؤسسة البنكیة أ

 متطلبات الأخلاق: .2

القرض على جملة من الموانع التي و المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  80تضمنت المادة 

  تتمثل هذه الموانع فیما یلي:و المالیة، و المؤسسات البنكیة أ تحول دون تقلد منصب إداري داخل

  :إذا حكم علیه في الجرائم التالیة 

                                         
  المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق. ،11-03من الأمر رقم  89المادة  1
  .2002.2003،الرقابةعلى البنوك و المؤسسات المالیة،جامعة تیزى وزو جمیلة بلعید 2
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 جنایة. -

 خیانة الأمانة.و إصدار شیك بدون رصید أو نصب أو سرقة أو غدر أو اختلاس أ -

 قیم.و ابتزاز أموال أو حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من طرف مؤتمنین عمومیین أ -

 الإفلاس. -

 التنظیم الخاصین بالصرف.و مخالفة التشریع  -

 المصرفیة.و التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو التزویر في المحررات أ -

 مخالفة قوانین الشركات. -

 إخفاء أموال استلمها إثر هذه المخالفات. -

 الإرهاب.و تبییض الأموال و الفساد و بالمخدرات  بالإتجاركل مخالفة ترتبط  -

  قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المقضي علیه یشكل إذا حكم علیه من

 الجنح المنصوص علیها في هذا المادة.و حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أ

 في شخص معنوي مفلس و حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو ألحق إفلاس أو إذا أعلن إفلاسه أ

 في الخارج ما لم یرد له الاعتبار.و سواء في الجزائر أ

 متطلبات النزاهة والكفاءة: .3

القرض منحهم الاعتماد لممارسة و یتعین على الأشخاص الذین یلتمسون من مجلس النقد 

یجوز و 1تجربتهم في المجال المصرفيو تأهیلهم و المهنة المصرفیة أن یثبتوا نزاهة المسیرین 

القرض أن یرفض منح الاعتماد إذا ارتأى أن المسیرین المقترحین لا یحوزون و لمجلس النقد 

النزاهة اللتین تقتضیهما المهنة المصرفیة، كما یمكن له أیضا عند تقدیر نزاهة و على الكفاءة 

 2المسیرین أن یأخذ بعین الاعتبار إدانات أخرى غیر تلك التي سبق تفصیلها أعلاه.

                                         
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03من الأمر رقم  91المادة  1
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  المالیة كموضوع لرقابة اللجنة المصریة على البنوكو لمطلب الثاني: الرقابة التقنیة ا

التنظیمیة و المالیة رقابة المطابقة من حیث أن النصوص القانونیة و تشبه الرقابة التقنیة 

المحاسبیة، غیر أنها تختلف عنها من خلال و تضمنت القواعد التي تحكم الوضعیات المالیة 

 یم التي تقوم على التحلیل الماليكذا معاییر التقیو دوریتها و تعتمدها في التحري المناهج التي 

الشفافیة المالیة و التي تهدف إلى ضمان احترام مقاییس الحذر (الفرع الأول)، و المحاسبي، و 

  (الفرع الثاني).

 

  الفرع الأول: احترام مقاییس الحذر

مقاییس الحذر تعتمد على مفهوم الأموال الخاصة التي تدل على مصدر مستقر في متناول 

تشمل و ، 1الأموال الخاصة التكمیلیةو هي تنشأ من الأموال الخاصة القاعدیة و مؤسسات القرض، 

  الاحتیاطي الإلزامي (ثانیا).و مقاییس الحذر النسب الاحترازیة (أولا)، 

  أولا: النسب الاحترازیة

ي احترام النسب الاحترازیة من طرف البنوك أهمیة قصوى، كونه یسمح للجنة یكتس

یمكن إیجاز و المصرفیة إلى حد بعید بالوقوف على الصحة المالیة التي تتمتع بها هذه البنوك، 

  ).3نسبة السیولة (و ) 2)، نسبة تقسیم الأخطار (1الیسر (و أهم الاحترازات في نسبة الملاءمة أ

 ):Ratio de solvabilitéالیسر (و نسبة الملاءمة أ .1

، حیث تعتبر المرجع الرئیسي من 2تكتسي نسبة الملاءة المعترف بها عالمیا أهمیة خاصة

یهدف إقرار نسبة الملاءة إلى تجنیب البنوك الوقوع في العجز و أجل دراسة وضعیة بنك ما، 

  قیمة و عن الوفاء بالتزاماتها، وذلك بفرض علاقة بین قیمة الأموال الخاصة لمؤسسات القرض 

                                         
  .56سابق، ص المرجع الوفاء عجرود،  1
 Ration Mc) نسبة إلى رئیس لجنة بازل، قبل أن تصبح نسبة "نسبة مادونوغ" (Ration Cookكانت تسمى "نسبة كوك" ( 2

Donough.نسبة إلى خلیفته (  
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- 91من النظام  2حسب المادة و مجموع مخاطر القرض التي تتعرض لها بسبب عملیاتها، 

  1.%8، فإن هذه النسبة لا یجب أن تقل عن 09

 ):Ration de division des risquesنسبة تقسیم الأخطار ( .2

یهدف هذا الإجراء إلى تفادي تركیز الأخطار التي تقوم بها مؤسسات القرض على عاتق 

  زبون واحد.

 ):Ration de liquiditéنسبة السیولة ( 

یسهم احترام نسبة السیولة في ضمان مواجهة مؤسسات القرض عملیات سحب الأموال 

  فترة معینة. خلال

  ثانیا: الاحتیاطي الإلزامي

من  70على أنه "تلتزم البنوك حسب مفهوم المادة  622-04من النظام  2تنص المادة 

ما یفهم من أن البنوك وحدها دون و هو ...بتكوین الاحتیاطي الإلزامي"، 11-03الأمر 

ن الاحتیاطي الإلزامي تكویالمؤسسات المالیة هي المعنیة بهذا الإجراء، كما تعفى من إلزامیة 

  3تسویة قضائیة. وكل البنوك الموجودة في حالة إفلاس أ

المقترضة  ویتم تكوین الاحتیاطي الإلزامي للبنوك من مجموع الاستحقاقات المجمعة أو 

  اء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائرالاستحقاقات المرتبطة بالعملیات خارج المیزانیة باستثنو بالدینار 

  

                                         
، یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة، جریدة رسمیة، 1991أوت  14، مؤرخ في 09- 91نظام رقم  1

  .04- 95، معدل ومتمم بالنظام رقم 24عدد 
، 27مارس، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للإحتیاطي الإلزامي، جریدة رسمیة عدد  04، مؤرخ في 02-04نظام رقم  2

  .2008أفریل  28صادرة في 
  .جمیلة بلعید، المرجع السابق3
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الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي یحددها بنك ویمكن طرح 

  الجزائر.

  الفرع الثاني: احترام مقاییس الشفافیة المالیة

تتلخص مقاییس الشفافیة المالیة التي یتوجب على البنوك التحلي بها في متابعة الالتزامات 

تعیین محافظي الحسابات و اخلیة (ثالثا)، (أولا)، التزامات المحاسبة (ثانیا)، تنظیم الرقابة الد

 (رابعا).

  أولا: متابعة الالتزامات

المؤسسات المالیة في إطار تكریس قواعد الحذر بالمتابعة المستمرة للقروض و تلتزم البنوك 

تكوین المؤونات اللازمة لكل و ذلك من خلال تتریب ذممها حسب درجة المخاطرة و الممنوحة، 

  .94-74یه التعلیمة منها، طبقا لما نصت عل

  مؤسسة مالیة أن:و من ثمة یتعین على كل بنك أو 

  یفرق بین القروض الممنوحة للعملاء حسب درجة الخطر الذي یتعرض له إلى قروض

 قروض مصنفة.و عادیة 

 .ینشئ احتیاطي مخاطر القرض 

  التي یكون تحصیلها لیس مضمونا.و یسهر على المعاجلة المناسبة لفوائد سندات الدیون  

  ةیتزامات المحاسبلالا  ثانیا:

القرض، الذي یختص بوضع و مجلس النقد تعمل البنوك بالالتزامات المحاسبیة التي یحددها 

ذلك مع الأخذ بعین الاعتبار التطور الحاصل و القواعد المحاسبیة التي تطبق علیها، و المقاییس 

البیانات المحاسبیة الإحصائیة و آجال تبلیغ الحسابات و كذا كیفیات و على الصعید الدولي 

  1الوضعیات لكل ذوي الحقوق، لاسیما منها بنك الجزائر.و 

                                         
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03من الأمر رقم  62المادة  1
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المؤسسات المالیة بأن تنشر حساباتها السنویة خلال ستة و وعلى هذا الأساس، تلتزم البنوك 

) أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة، 06(

تختص و من الممكن أن یطلب منها نشر معلومات أخرى، و وفقا للشروط التي یحددها المجلس، 

اللجنة المصرفیة وحدها بمنح كل تمدید لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائیة بناء على العناصر 

) 06المقدمة لتدعیم طلب التمدید التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة في حدود مدة ستة (

  1أشهر.

  تنظیم الرقابة الداخلیة ثالثا:

المؤسسات المالیة بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، یهدف إلى التأكد على و تلتزم البنوك 

  وجه الخصوص من:

  الاستعمال الفعال لمواردها؛و التحكم في نشاطاتها 

  ،لاسیما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها و السیر الحسن للمسارات الداخلیة

 تتبعها.و وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرها 

 صحة المعلومات المالیة؛ 

  2الأخذ بعین الاعتبار بصفة ملائمة مجمل المخاطر بما فیها المخاطر العملیة.

اخلیة الذي ، فإنه یجب أن یحتوي جهاز الرقابة الد083-11من النظام  4حسب المادة 

  المؤسسات المالیة أن تضعه خصوصا على ما یأتي:و ینبغي على البنوك 

  الإجراءات الداخلیة؛و نظام رقابة العملیات 

  معالجة المعلومات؛و هیئة المحاسبة 

                                         
  المرجع السابق. 11.03الامر  من 103المادة  1
  .جع نفسهر م ،مكرر 97ة الماد 2
، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، جریدة  رسمیة عدد 2011نوفمبر  28في  مؤرخ، 08-11نظام رقم  3

  .2011أوت  29، صادرة في 22
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  النتائج؛و أنظمة قیاس المخاطر 

  التحكم في المخاطر؛و أنظمة المراقبة 

 .نظام حفظ الوثائق والأرشیف  

الرقابة الدوریة بتقدیم تقریر عن و من نفس النظام مسؤولي الرقابة الدائمة  11تلزم المادة و 

ممارسة مهامه إلى الجهاز التنفیذي، كما یقدمون تقریرا عن ممارسة مهامهم إلى هیئة المداولة 

بطلب من الجهاز التنفیذي وإلى لجنة التدقیق إن وجدت، فیما  وبناء على طلب هذه الأخیرة أ

یلتزم المسؤول على الرقابة الدوریة مرة واحدة في السنة على الأقل، بتقدیم تقریر عن ممارسة 

  إلى لجنة التدقیق إن وجدت.و مهامه مباشرة إلى هیئة المداولة 

  تعیین محافظي الحسابات رابعا:

على و مؤسسة مالیة  وعلى أنه "یجب على كل بنك أ 11-03من الأمر  100تنص المادة 

على أساس و مؤسسة مالیة أجنبیة أن یعین، بعد رأي اللجنة المصرفیة  ون فروع بنك أكل فرع م

) للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة الخبراء 02المقاییس التي تحددها، محافظین (

  محافظي الحسابات.و المحاسبین 

الشروط الواجب وبما أن مؤسسات القرض تعتبر شركات مساهمة، فیقع على عاتقها احترام 

، إلى جانب تلك المنصوص 1توافرها في تعیین محافظي الحسابات وفقا لأحكام القانون التجاري

محافظ و المتعلق بمهن الخبیر المحاسب  01-10علیها في القوانین الخاصة، كالقانون رقم 

  2المحاسب المعتمد.و الحسابات 

  

                                         
، یعدل 1993افریل  25، المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم  10مكرر  715إلى  4مكرر  715المواد من  1

  المرجع السابق.ضمن القانون التجاري، ، المت1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75ویتمم الأمر رقم 
محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب و 2010جوان  29، مؤرخ في 01-10قانون رقم  2

  .2010جویلیة  11، صادرة في 42جریدة رسمیة عدد 
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ماتهم القانونیة، ة، زیادة على التزاالمؤسسات المالیو ویتعین على محافظي حسابات البنوك 

  القیام بما یلي

 أن یعملوا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم"؛ 

  ،یجب أن یسلم و أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها

 كل سنة مالیة؛) أشهر ابتداء من قفل 04التقریر للمحافظ في أجل أربعة (

 للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد الأشخاص  أن یقدموا

ى السلطات المكلفة بحراسة البنوك اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلو یمكن بنك الجزائر و 

والمؤسسات المالیة في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشریطة أن تكون هذه 

السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر، كما 

 المؤسسة المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة. ومصفي البنك ألیمكن 

 

  .قواعد أخلاقیات المهنةو المطلب الثالث: الرقابة على احترام حسن سیر المهنة 

ترتبط هذه و یلتزم البنكي بجملة من الواجبات تملیها علیه خصوصیة المهنیة المصرفیة،  

الواجبات بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة وأخلاقیاتها، حیث أكد المشرع الجزائري أن 

الواجبات الواقعة و ، 1تترتب عنه عقوبات تأدیبیة في حق البنوك المخالفةالإخلال بها یمكن أن 

لفائدة الصالح العام (الفرع  وقد تكون مقررة لحمایة الزبائن (الفرع الأول) أ على عاتق البنك

  الثاني).

  الفرع الأول: الواجبات المقررة لحمایة الزبائن

هي قبل كل شيء و حمایة الزبون،  تقع على عاتق البنوك جملة من الالتزامات تهدف إلى

من إقرار الاجتهاد القضائي قبل أن یتبنى بعضها التشریع مع مرور الوقت، وتتلخص هذه 

  الالتزام بالسر المصرفي (ثالثا).و الالتزامات في الالتزام بالإعلام (أولا)، الالتزام بالیقظة (ثانیا) 

                                         
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03مكرر من الأمر  120و 111أنظر المادتین  1
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  أولا: الالتزام بالإعلام

قد یكون مصدره قانونیا و  مس أكثر فأكثر مجمل المجالات القانونیةأصبح الالتزام بالإعلام ی

 1 03-09من القانون  17یقره الاجتهاد القضائي، فمن الناحیة القانونیة تنص المادة  وأ

قمع الغش أنه یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل و المتعلق بحمایة المستهلك 

بأي وسیلة  ووضع علامة أو المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم 

  أخرى.

المتضمن تحدید  2 378-19وتطبیقا لأحكام المادة المذكورة صدر المرسوم التنفیذي 

منه أنه یجب على مقدم  52لك، حیث جاء في المادة الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهو الشروط 

بواسطة أي طریقة أخرى مناسبة،  والإعلان أ والخدمة إعلام المستهلك عن طریق الإشهار أ

الشروط الخاصة بتقدیم و الحدود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة و بالخدمات المقدمة والتعریفات 

  الخدمة.

نفیذي مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك من نفس المرسوم الت 52تلزم المادة و 

في حالة عدم وجود عقد مكتوب، یطبق هذا الالتزام و بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة، 

  قبل بدایة تنفیذ الخدمة.

 2010القرض سنة و الوارد على قانون النقد  3بموجب التعدیل لقد أفرد المشرع الجزائري و 

مكرر  119ام بالإعلام الذي یقع على عاتق البنوك، حیث تنص المادة أحكاما خاصة بالالتز 

بكل تزویدهم و هم اتجاهها تمنه على أن البنوك ملزمة بإعلام زبائنها، بصفة دوریة، بوضعی

                                         
صادرة في ، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد 2009فیفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  1

  .2009مارس  08
، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، جریدة 2013نوفمبر  09، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم  2

  .2013نوفمبر  18، صادرة في 58رسمیة عدد 
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10أمر رقم  3
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وفي عروض القروض التي معلومة مفیدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك، كما یجب أن تست

  الشفافیة وتشیر بوضوح لكل الشروط المرتبطة بها. قتطلقها مطل

باعتبار البنك الطرف الأكثر نشاطا في تحدید محتوى العقد، فإن الالتزام بالإعلام الذي یقع و    

الإعلام قد یأخذ و ، درجة تأهیل المتعاقدو على عاتقه یكون بحسب طبیعة العملیة المصرفیة 

  .جماعیا (توزیع منشورات) وأ  طابعا شخصي

ویمیز الفقه بین الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدیم المشورة، فالأول یتمثل في تقدیم عن حسن 

نیة معلومة دقیقة للزبون، في حین أن الثاني لا ینحصر فقذ تقدیم المعلومة، بل یتعداه إلى 

  وجوب تأكد المصرفي من استیعاب الزبون لها.

 ویهدف إلى لفت انتباه المقترض أو الالتزام بالتحذیر  وهو وحدیثا ظهر التزام آخر، ألا 

  الضامن إلى المخاطر التي تحوم حول عملیة القرض المرتقبة.

  ثانیا: الالتزام بالیقظة

یتوجب على المصرفي أن یبقى یقظا على الدوام، حیث أن واجب الیقظة الذي یفترض أن 

كذا من و معاوینه و محترف ظارها من یتحلى به یجب أن یكون في مستوى الكفاءة التي یمكن انت

  مهیكلة بشكل سلیم.و مؤسسة منظمة 

، فإن یقظة المصرفي یجب أن تمارس اتجاه تقر علیه الاجتهاد القضائيوبحسب ما اس

من ذلك تقدیم شیك للتحصیل بادي و )، Anamalies Matériellesالخروقات المادیة (

من ثمة یمكن أن تقوم مسؤولة و سیط، التزویر، بحیث یمكن كشف هذا التزویر بمجرد فحص ب

  المصرفي في حالة عدم رصده لهذا التزویر.

  ثالثا: الالتزام بالسر المصرفي

على أنه یخضع للسر المصرفي، تحت طائلة  111-03من الأمر  117تنص المادة 

  1العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات:

                                         
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03أمر رقم  1
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 شارك بأي  وكل شخص یشارك أو كل محافظ حسابات و في مجلس الإدارة،  وكل عض

 كان أحد مستخدمیها. ومؤسسة مالیة أ وطریقة كانت في تسییر بنك أ

 المؤسسات المالیة.و شارك في رقابة البنوك  وكل شخص یشارك أ 

  وتتمثل فیما  استثناء على ذلك تعفى نفس المادة بعض السلطات من واجب السر المهني،و

 یلي:

 المؤسسات المالیة؛و السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك  -

 السلطات القضائیة التي تعمل في إطار جزائي؛ -

في السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لاسیما  -

 تمویل الإرهاب.و إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال 

 108بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة و لمصرفیة أاللجنة ا -

 .11-03من الأمر 

اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك و یمكن بنك الجزائر و 

ات المؤسسات المالیة في بلدان أخر، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشریطة أن تكون هذه السلطو 

في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر، كما یمكن مصفي 

  المؤسسات المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه. والبنك أ

  الفرع الثاني: الواجبات المقررة لفائدة الصالح العام

تمویل الإرهاب و ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 012-05من القانون  7تلزم المادة 

  طبیعة النشاط وهویة زبائنهم و مكافحتهما، البنوك والمؤسسات المالیة بالتأكد من موضوع و 

                                                                                                                                   
، صادرة 49ـ یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم  301المادة  1

  ، المعدل والمتمم.1966جوان  11في 
لأموال الإرهاب ومكافحتهما، جریدة رسمیة ، یتعلق بالوقایة من تبییض ا2005فیفري  06، مؤرخ في 01-05قانون رقم  2

، جریدة رسمیة عدد 2013فیفري  13، المؤرخ في 02-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005فیفري  09، صادرة في 11عدد 

  .2012فیفري  15ـ صادرة في 8
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تأجیر صندوق  وإیصالات أ وقیم أ وحفظ سندات أ ودفتر أ وعناوینهم، قبل فتح حساب أو 

  أخرى.ربط أي علاقة أعمال  والقیام بأي عملیة أ وأ

یتم التأكد حسب نص نفس المادة من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة أصلیة ساریة و 

یتعین الاحتفاظ و من عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، و الصلاحیة متضمنة للصورة، 

أیة و الأساسي  بنسخة من كل وثیقة، فیما یتم التأكد من هویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونه

الحال و مثلما هو أن یكون له وجود فعلي أثناء إثبات شخصیته، و اعتماده و ت تسجیله أوثیقة تثب

بالنسبة للشخص الطبیعي، یتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة، مع وجوب تحیین المعلومات 

  عند كل تغییر لها.و الخاصة بهما سنویا 

المالیة إبلاغ خلیة  من نفس القانون، فإنه یتعین على البنوك والمؤسسات 20حسب المادة و 

) بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من CTRF( 1معالجة الاستعلام المالي

  تمویل الإرهاب.و أنها موجهة لتبییض الأموال أو یبدو جریمة أ

تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات و لو یتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى و 

نفیها إلى خلیة معالجة و یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الشبهة أو بعد إنجازها، و أ

، حدد 2006جانفي 09لمؤرخ في ، ا052-06الاستعلام المالي، علما ان المرسوم التنفیذي رقم 

  شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

  

                                         
 07، صادرة في 23، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل  07، المؤرخ في 127-02استحدثت بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1

، 50، جریدة رسمیة عدد 2008سبتمبر  06، المؤرخ في في 275-08، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل 

، 59، جریدة رسمیة عدد 2010أكتوبر  10المؤرخ في  237- 10، المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر  07صادرة في 

، 23، جریدة رسمیة عدد 2013أفریل  15، المؤرخ في 157-13لتنفیذي رقم ، والمرسوم ا2010أكتوبر  13صادرة في 

  .2013أفریل  28صادرة في 
، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل 2006جانفي  09، المؤرخ في 05- 06مرسوم تنفیذي رقم  2

  .2006جانفي  15، في 2استلامه، جریدة رسمیة عدد 
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التي تضع أي عملیة جملة من الأسباب  011-05من القانون  10لقد حددت المادة و 

غیر و تتمثل في حالة إذا ما تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة أو مصرفیة موضع الشبهة، 

في الحالات التي یفوق و إلى محل مشروع، أو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو تبدو مبررة أ

للإخطار هي نفس الأسباب المستدعیة و مبلغ العملیة حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، 

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 032-12من النظام  10بالشبهة التي أوردتها المادة 

  تمویل الإرهاب ومكافحتهم.و 

لمدة أقصاها اثنان و یجوز لخلیة معالجة الاستعلام المالي أن تعترض بصفة تحفظیة و 

لیه شبهات قویة ) ساعة، على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي تقع ع72سبعون (و 

  3یسجل هذا الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة.و تمویل الإرهاب،  ولتبییض الأموال أ

غیر أنه لا یمكن الإبقاء على التدابیر التحفظیة التي تأمر بها خلیة معالجة الاستعلام 

كما تتولى هیئة معالجة  ،4) ساعة إلا بقرار قضائي72سبعین (و المالي بعد انقضاء اثنین 

القضائیة عندما توجد مبررات و تعلام المالي تبلیغ المعلومات المالیة للسلطات الأمنیة الاس

  للاشتباه في عملیات تبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

في حالة رصد اللجنة المصرفیة عجزا في الإجراءات الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال و 

تهما في أي بنك من البنوك، فإنها تباشر مكافحو الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

  5ضده إجراء تأدیبیا طبقا للقانون.

                                         
  علق بالقوایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المشار إلیه سابقا.، المت01-05قانون رقم  1
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، جریدة 2012نوفمبر  28، مؤرخه في 03-12نظام رقم  2

، جریدة رسمیة 2005دیسمبر  15، المؤرخ في 05-05، حل محل النظام رقم 2013فیفري  27، صادرة في 12رسمیة عدد 

  .2006أفریل  23صادرة رفي  26عدد 
  ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المرجع السابق.01- 05لقانون رقم من ا 17المادة  3
  من المرجع نفسه. 185المادة  4
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03أمر رقم  5
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إخطارا بالشبهة  582تجدر الإشارة إلى أن خلیة معالجة الاستعلام المالي في الجزائر تلقت 

، 2011خلال سنة  590و 2012خلال سنة  558مقابل  2013من قبل البنوك خلال سنة 

ملفا بین سنتي  35هي الإخطارات بالشبهة التي أفضت إلى إخطار العدالة فیما یخص و 

 .2010مقابل ملفین اثنین فقط خلال سنة  2013و 2011

                                                                                                                                   
.  



  

  

  

لثانياالفصل   

كیفیة رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي ورقابة 
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  تمهید

التنظیمیة، و على البنوك إلى جملة من الإجراءات القانونیة  المصرفیةتخضع رقابة اللجنة 

في هذا الإطار حدد المشرع الجزائري عدة وسائل من شأنها تمكین اللجنة المصرفیة من و 

لا تصح العقوبات التأدیبیة التي تتخذها و ممارسة رقابتها على البنوك (المبحث الأول)، 

الموضوعیة و اللجنة المصرفیة في حق البنوك المخالفة إلا إذا احترمت القواعد الإجرائیة 

لا تمنع میزة الاستقلالیة التي تتمتع بها اللجنة المصرفیة، و قررة للمتابعة (المبحث الثاني)، الم

  كأي سلطة ضبط أخرى من خضوع أعمالها لرقابة القضاء (المبحث الثالث).
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  المبحث الأول: وسائل ممارسة اللجنة المصرفیة لرقابتها على البنوك

 الاطلاعلقد وضع المشرع الجزائري تحت تصرف اللجنة المصرفیة وسائل تمكنها من 

في حالة رصدها اختلالات و بشكل منتظم (المطلب الأول)، على سیر عمل البنوك 

التي تقوم بها، یخول للجنة المصرفیة أن تتخذ، حسب الحالة، خروقات من خلال المعاینة و أ

تصدر عقوبات تأدیبیة في حق البنوك المخالفة (المطلب و تدابیر وقائیة (المطلب الثاني) أ

  الثالث).

  المطلب الأول: كیفیة اطلاع اللجنة المصرفیة على سیر العمل البنكي

من یتولى عملیة و ، فإن بنك الجزائر ه111-03من الأمر  108طبقا لنص المادة 

یمكن لهذه الأخیرة أن تكلف أي شخص تراه مناسبا و الرقابة لحساب اللجنة المصرفیة، 

في عین المكان و للاضطلاع بهذه المهمة، التي قد تتم بناء على الوثائق (الفرع الأول) أ

  (الفرع الثاني).

    )le contrôle sur piècesالفرع الأول: الرقابة المستندیة (

هي عبارة و ة الخارجیة، توكل إلى المفتشی 2001كانت الرقابة المستندیة إلى غایة سنة 

بفعل اتساع و عن مدیریة ملحقة بالمدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر، غیر أنه 

المؤسسات المالیة في الجزائر، تم استحداث هیئة متخصصة داخل المدیریة و شبكة البنوك 

  2العامة للمفتشیة العامة تتولى مهمة الرقابة المستندیة.

  هذه الهیئة المتخصصة على ما یلي: في هذا الشأن، تسهر

  المؤسسات المالیة؛و نظام إرسال المعلومات من قبل البنوك التأكد من 

                                         
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-03أمر رقم  1

2 Rapport annuel de la banque d’Algérie pour l’année 2003.  
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 السهر على احترام الاستمارات التنظیمیة الخاصة بالتصریح؛ 

 التأكد من صدق المعلومات المتلقاة؛ 

  النسب الاحترازیة؛و التأكد من احترام القواعد 

  المتلقاة وتطابقها مع التنظیم الساري المفعول؛ضمان معالجة المعلومات 

  إعادة طلب التصریحات غیر المرسلة، وعند الاقتضاء إخطار اللجنة المصرفیة في حالة

 تقدیم معلومات خاطئة.و الرفض أ

تتخذ ما تراه و وتتلقى اللجنة المصرفیة تقاریر تلخیصیة بشأن الرقابة المستندیة المنجزة 

  مناسبا بشأنها.

 %04سجلت مدیریة الرقابة المستدیة، انخفاضا طفیفا یقدر بـ  2012نة وخلال س

) 48أربعین (و ، حیث تم إحصاء ثمانیة 2011بالنسبة لعدد المخالفات المرتكبة مقارنة بسنة 

) مؤسسات خاضعة، من بینها 06حالة عدم احترام للقواعد التنظیمیة منسوبة إلى ستة (

من  %41.7، 2011خلال سنة  %18یة مقابل مسجلة من طرف البنوك العموم 20.8%

من طرف   %37.5و 2011خلال سنة  %20طرف المؤسسات المالیة العمومیة مقابل 

، فیما لم تسجل البنوك الخاضعة 2011خلال سنة  %36المؤسسات المالیة الخاصة مقابل 

  2011.1خلال سنة   %26مقابل  2012أي مخالفة خلال سنة 

یتعلق بالمؤسسات التي احترمت النصوص التنظیمیة، فیلاحظ أن فیما و من جهة أخرى، 

مقابل تسعة عشر  2012) منها، احترمت القواعد الاحترازیة خلال سنة 23ثلاثة وعشرین (

  .2011) خلال سنة 19(

  في بعض الحالات، یمكن أن تنجر عن الرقابة المستندیة إجراء رقابة في عین المكان.و 

                                         
1 Rapport annuel de la banque d’Algérie pour l’année 2003 op cit. 
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  )le contôle sur placeفي عین المكان (الفرع الثاني: الرقابة 

تعتبر الرقابة في عین المكان امتداد للرقابة المستندیة (الرقابة بناء على الوثائق) من 

  منطلق أن الرقابة في عین المكان ما هي إلا تكملة في الواقع لمهام الرقابة المستندیة.

لعلاقات المالیة بین ویخول للجنة المصرفیة أن توسع تحریاتها إلى المساهمات وا

مؤسسة مالیة و غیر مباشرة على بنك أو الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون بصفة مباشرة أ

في حالة وجود اتفاقیات دولیة، یمكن اللجنة المصرفیة تمدید رقابتها و إلى الفروع التابعة لها، و 

  1إلى فروع الشركات المقیمة في الخارج.

تهدف إلى التأكد و ) Contôle intégralرقابة كاملة ( الرقابة في عین المكان قد تكونو 

الاحترام الصارم للقواعد المهنیة، كما تسمح بالتأكد من صحة العملیات و من التسییر الجید 

المنفذة وتطابق المعطیات المصرح بها مع المعطیات الرقمیة المتحصل علیها في المصرفیة 

بإنهاء المرحلة التجریبیة للمقاربة  2012قد تمیزت سنة و ،2عین المكان وتم التحقق منها

بدایة و ) SNBالتي تدعى بنظام التنقیط البنكي (و الجدیدة للرقابة المبنیة على الأخطار 

في  2012تطبیق هذا المنهج التحقیقي بشكل تدریجي بدایة من الثلاثي الأخیر من سنة 

  3البنوك الأخرى.

تهدف على وجه و خاصة،  أو كان موضوعاتیةكما قد تكون الرقابة في عین الم

الخصوص إلى التأكد من مطابقة العملیات المصرفیة للزبائن مع الأحكام القانونیة 

  من أمثلتها عملیات نقل الأموال من وإلى الخارج.و والتنظیمیة، 

                                         
  القرض، المرجع السابق.و ، المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  110المادة  1

  شیخ عبد الحق. المرجع السابق. 2
3 le rapport annuel de la banque d’Algérie pour l’année 2012.  
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  )les mesures préventivesالمطلب الثاني: التدابیر الوقائیة (

تسمى أیضا تدابیر الشرطة الإداریة، وتهدف إلى التحقق من أن المؤسسة البنكیة و 

یكون مجال تقدیر اللجنة و الشركاء، و تسییر یكفل تأمین مصالح الزبائن و تخضع إلى تنظیم 

المصرفیة واسعا عند اتخاذ هذه التدابیر، التي یمكن حصرها في التحذیر (الفرع الأول) 

  تعیین متصرف إداري مؤقت (الفرع الثالث).و الأمر (الفرع الثاني) 

  )La mise en gardeالفرع الأول: التحذیر (

، فإنه في حالة إخلال البنك القواعد حسن 111-03من الأمر  111حسب نص المادة 

، بعد إتاحة الفرصة لمسیریه من 2سیر المهنة، یمكن اللجنة المصرفیة أن توجه له تحذیرا

إذا لم یستجب البنك للتحذیر الموجه له، یكون من صلاحیة اللجنة و أجل تقدیم تفسیراتهم، 

من نفس  114المصرفیة إصدار إحدى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

  في حقه.الأمر 

هنا تجب الإشارة إلى أن مجال قواعد حسن سیر المهنة شاسع جدا، حیث لا یمكن و 

الأمر الذي یجعل من و هو أن یتحلى بها،  لبنكاحصر السلوكات اللائقة التي یتعین على 

  سلطة تقدیر اللجنة المصرفیة واسعة للتصدي للممارسات التي تضر بالمهنة المصرفیة.

 

 

                                         
  القرض، المرجع السابق.و ، یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  1
 153القرض، لما استعملا كلمة "لوم" في المادة و ، المتعلق بالنقد 10-90جانب لمشرع الجزائري في ظل أحكام القانون 2

) Blâmeمقابل كلمة ( 156) بالفرنسیة، واستعمل أیضا نفس الكلمة في المادة mise en placeمنه مقابل عبارة (

المتمم، لما استبدل كلمة "لوم" و القرض، المعدل و ، المتعلق بالنقد 11- 03بالفرنسیة، غیر أنه استدرك ذلك في أحكام الأمر 

  الثانیة بكلمة "توبیخ" اللتین نراهما أكثر ملائمة للتعبیر عن مقابلیها باللغة الفرنسیة.و الأولى بكلمة "تحذیر" 
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ومن بین قواعد حسن سیر المهنة التي یمكن أن یؤدي الإخلال بها إلى توجیه اللجنة 

زبائنه بأن یضع جمیع  المصرفیة تحذیرا إلى البنك المخالف، إلزام بنك من البنوك أحد

  ى شبابیكه حتى یحصل على قرض منه.حساباتها البنكیة على مستو 

  )l’injonctionالفرع الثاني: الأمر (

ة البنكیة مناهج التسییر للمؤسسو على عكس التحذیر، فإن الأمر یستهدف التوازن المالي 

یخص و سیولة البنك، و تطور سلبي من شأنه أن یمس ملاءة أو ا المعنیة، أي كل وضعیة 

  1سیاسة إعادة التمویل.و ذلك على سبیل المثال سیاسة جمع الموارد، توزیع القروض 

أنه لیس بالضرورة أن تكون هناك مخالفة  112-03من الأمر  112ویفهم من المادة 

من طرف البنك للتنظیم المعمول به حتى توجه له اللجنة المصرفیة أمرا من أجل اتخاذ 

تصحیح أسالیب تسییره، و ن التدابیر التي من شأنها إعادة تقدیم توازنه المالي أخلال أجل معی

 بل یكفي لذلك أن تعكس الوضعیة المالیة للبنك عدم توازن من شأنه أن یؤدي مستقبلا إلى

  3حصول اختلال في الموارد المالیة.

الأمر  من 103/5التدبیر المنصوص علیه في المادة  4یمكن أن یدرج في نطاق الأمرو 

التي تنص على أنه تخول اللجنة المصرفیة أن تأمر المؤسسات المعنیة بالقیام  03-11

في المستندات و وقوع سهو بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أ

  المنشورة.

                                         
1 Said dib , « la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », in Revue du conseil d’état, n° 3, 2003, Alger . 
  ، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق11-03أمر رقم 2

3 Said Dib, op.cit.  p 117. 
4 Rachid Zouaimia, droit de la responsabilité des agents économiques, OPU, Alger, 2010, p 

60. 
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موثوقة حول و البنوك بحیازة معلومات دقیقة و المودعین و یسمح هذا التدبیر للشركاء و 

الأهم من ذلك أنه یسمح للجنة المصرفیة بالسهر على و للبنك المعني،  الوضعیة المالیة

غیر مقصودة تهدف و حمایة المودعین من خلال التصدي لكل محاولة سواء كانت مقصودة أ

  إلى تقدیم حسابات مغلوطة لا تعكس وضعیتها المالیة الحقیقیة.

  الفرع الثالث: تعیین متصرف إداري مؤقت

یكون سواء  2فإن تعیین متصرف إداري مؤقت 111-03الأمر من  113طبقا للمادة 

بناء على مبادرة من مسیري المؤسسة المعنیة إذا قدروا أنه لم یعد باستطاعتهم تأدیة مهامهم 

بمبادرة من طرف اللجنة المصرفیة إذا ارتأت أنه لم یعد بالإمكان إدارة و بشكل عاد، أ

إصدارها إحدى العقوبات المنصوص علیها  بمناسبةو المؤسسة البنكیة في ظروف عادیة، أ

  من الأمر المذكور. 114في المادة

إجراء إداري تحفظي، حیث أصدرت اللجنة المصرفیة و تعیین متصرف إداري مؤقت هو 

قرارا یقضي بتعیین متصرف إداري مؤقت على  2014على سبیل المثال خلال شهر جویلیة 

، 3لال بین مساهمي هذا البنك الخاصعلى خلفیة وقوع خ -الجزائر-رأس بنك السلام 

-04-01الطابع التحفظي لهذا الإجراء أكده مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاریخ و 

) ضد قرار AIBبشأن الطعن بالإبطال المرفوع من قبل البنك الجزائري الدولي ( 2003

طعن اللجنة المصرفیة بتعیین متصرف إداري مؤقت، حیث كان رفض مجلس الدولة طلب ال

  الآتي:و بالإبطال مسببا على النح

                                         
  .20132014،رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي ،جامعة المسیلة،. عمیروش عبد الحفیظ1
 Administrateurمن الأمر المذكور عبارة قائم بالإدارة مؤقتا مقابل عبارة ( 113استعمل المشرع الجزائري في المادة  2

provisoire ،هذا المقام.نرى أن عبارة "متصرف إداري مؤقت" هي الأكثر ملائمة في و ) بالفرنسیة  
3 Algérie Presse Service (APS), « la commission bancaire désigne un administrateur 

provisoire », quotidien « LIBERTE » (Algérie), le 08-07-2014, n° 6660, p 7. 
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فقرة  155من طرف اللجنة في إطار المادة "...حیث أن القرار المطعون فیه تم اتخاذه 

بعض المساهمین تبرز و على ضوء وثائق وجهت لها من طرف محافظي حسابات و  02

  كذلك خلافات بین المساهمین من شأنها الإضرار بمصالح الغیر.و صعوبات التسییر 

قررت اللجنة  2002- 01-03بموجب مداولة مؤرخة في و علاوة على ذلك و حیث 

داع تقریر إثر هذه المراقبة الذي أكد على تم إیو ام بمراقبة في عین المكان المصرفیة القی

  ).AIBصعوبات تسییر البنك الجزائري الدولي (و الصعوبات المالیة 

نما یرمي إلى التوصل إلى مجرد حیث من جهة أن هذا الإجراء الحقیقي لیس حضوریا وإ 

  تدبیر تحفظي.

حیث ومن وجهة أخرى فإن هذا القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفیة عملا بالمادة 

إنما تدبیرا إداریا و من القانون المذكور أعلاه لا یشكل تدبیرا ذا طابع تأدیبي  02فقرة  155

  ما یلیها من القانون.و  156لا یخضع للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  حیث أن قانونیته تقدر بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة.

قرض تنص على أن اللجنة الو من القانون المتعلق بالنقد  143حیث أن المادة 

  1المصرفیة.

  المؤسسات المالیة.و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین 

عن طریق الخطأ و لو بالتالي دون الفصل في ملاءمة الوقائع المتمسك بها، حتى و حیث 

الواضح في التقدیر، یتضح بأن هذا مؤسسة على وجود وثائق تثبت الظروف غیر العادیة 

  لمسیر البنك.

                                         
  عمیروش عبد الحفیظ ، المرجع السابق. 1
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حیث أنها غیر مشوبة بأي بطلان ناجم من خطأ في الوقائع من شأنه أن یؤدي إلى 

 تجاوز في السلطة.

  1النتیجة فإن المعارضین غیر محقین في طلب إبطال قرار اللجنة المصرفیة.بو حیث 

الملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل بشأن الصلاحیات الممنوحة للمتصرف الإداري و 

المشرع  لیس "كل السلطات" كما نص على ذلكو 2المؤقت عبارة "كل السلطات اللازمة"

، كما الانطباعما یعطي و هو المالي، و نقدي من  القانون ال 18-613الفرنسي في المادة 

ذهب إلى ذلك الأستاذ سعید ذیب، بأن السلطات الممنوحة للمتصرف الإداري المؤقت هي 

أن المتصرف الإداري المؤقت یمكنه إعلان و نفسها الممنوحة للمصفى، مع فرق واحد ه

  3التوقف عن الدفع.

من جهة أخرى، فإن المشرع الجزائري لم یحدد الحد الأقصى للإدارة المؤقتة للبنك حیث 

باعتباره تدبیرا مؤقتا، فإن ذلك یقتضي حصر مجاله الزمني، مثلما فعل المشرع الفرنسي و أنه 

على أن هذا الإجراء لا یمكن أن  المالي بنصهو من القانون النقدي  39-612في المادة 

  ) سنوات.10رة (تتجاوز مدته عش

تعیین متصرف إداري مؤقت) ذات طابع و إذا كانت هذه التدابیر الثلاثة (التحذیر، الأمر و 

  اتخاذها إلى تفادي حصول اختلالات في المجال وقائي تهدف اللجنة المصرفیة من وراء 

  

                                         
، (قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي 2003-04-01، بتاریخ 012101مجلس الدولة، قرار رقم  1

، أنظر أیضا جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في 137-135، ص 2003، 3من معه)، مجلة مجلس الدولة، العدد و 

  .1037-1029، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1، ط2القضاء الإداري، ج 
  القرض، المرجع السابق.و ق بالنقد ، المتعل11- 03من الأمر رقم  113المادة  2

3 Said Dib, op.cit.  p 118. 
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 البنكي، فإن الإخلال ببعضها قد یؤدي باللجنة المصرفیة إلى توقیع عقوبات تأدیبیة على

  البنوك الخاضعة.

  )les sanctions disciplinairesالمطلب الثالث: العقوبات التأدیبیة (

المؤسسات المالیة في حالة و العقوبات التأدیبیة على البنوك أ المصرفیةتوقع اللجنة 

 في حالة عدم و التنظیمیة المتصلة بالنشاط الذي تمارسه أو مخالفتها للأحكام التشریعیة 

وبالتمعن في العقوبات  1تجاهلها لتحذیر صادرین عن اللجنة المصرفیةو امتثالها لأمر أ

المشرع الجزائري في حق البنوك والمؤسسات المالیة المخالفة، نجدها  التأدیبیة التي أقرها

طائفة العقوبات و منقسمة بین طائفة العقوبات الموجهة لمسیري البنوك (الفرع الأول) 

  فرع الثاني).الموجهة للبنوك في حد ذاتها (ال

  الفرع الأول: العقوبات التأدیبیة المقررة لمسیري البنوك

قد استوجب توفر جملة من الشروط في  -كما سلف ذكره–إذا كان المشرع الجزائري 

جنة للسن إدارتها، فإنه بالمقابل خول المالیة من أجل ضمان حو مسیري المؤسسات البنكیة 

م في حال الإخلال بالواجبات المنوطة بهم في المصرفیة إصدار عقوبات تأدیبیة في حقه

نزع صفة و إنهاء مهامه (أولا) و تتمثل هذه العقوبات في التوقیف المؤقت للمسیر أو التسییر، 

  الممثل عنه (ثانیا).

  إنهاء مهامهو أولا: التوقیف المؤقت للمسیر أ

قائم ، فإنه یترتب على توقیف مسیر تعیین 11-03من الأمر  114/4طبقا للمادة 

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد في ظل أحكام الأمر و عدم تعیینه، و بالإدارة مؤقت أ

 القرض في و بالتالي یتعین الرجوع إلى ما نص علیه مجلس النقد و المذكور مدة هذا الإیقاف، 

 

                                         
  القرض، المرجع السابق.و ، المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  114المادة  1
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) أشهر إلى 03على أن مدة  الإیقاف تكون م ثلاثة ( 05- 92من النظام  10/2المادة 

  ) سنوات.03ثلاث (

  ثانیا: نزع صفة ممثل البنك

السابق الذكر على أنه "لا یمكن أي شخص یرتكب  05-92من النظام  11تنص المادة 

أعلاه، أن  10حسب مفهوم المادة و خطأ مهنیا جسمیا، خلال ممارسته العامة لوظائفه، 

دون  ) سنوات03(یكون من المستخدمین المسیرین لمؤسسة، طوال فترة لا تقل عن ثلاث 

 المساس بتطبیق العقوبات التي ینص علیها القانون.

) سنوات، بسب ارتكابه 03بالتالي یتم نزع صفة ممثل البنك لمدة لا تقل عن ثلاث (و 

- 03من الأمر  80في حالة توفر أحد الموانع المنصوص علیها في المادة و خطأ جسیما أ

  1في حالة انقطاع استیفائه لشروط معینة.و ، أ11

  الثاني: العقوبات المقررة للمؤسسات البنكیةالفرع 

أقر المشرع الجزائري جملة من العقوبات التأدیبیة في حق المؤسسات البنكیة باعتبارها 

یمكن في إیجازها في و شخصا معنویا، حیث تتراوح شدتها بحسب جسامة الأخطاء المقترفة، 

سحب الاعتماد متبوع بتعیین و انیا) التوبیخ (أولا)، الحد من ممارسة النشاط البنك (ثو الإنذار 

  مصف (ثالثا).

  )L’avertissement et le blâmeالتوبیخ (و أولا: الإنذار 

على جملة من العقوبات  112-03من الأمر  114لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  التأدیبیة المتاحة للجنة المصرفیة عندما تكون بصدد قمع المخالفات المصرفیة، غیر أنه لم 

                                         
  ، المرجع السابق.05-92من النظام رقم  4المادة  1
  .المرجع السابق القرض،و علق بالنقد المت، 11- 03رقم  من الامر 114المادة   2
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ما یجعل اللجنة المصرفیة تتمتع بسلطة و هو یحدد المخالفات المقابلة لكل عقوبة تأدیبیة، 

تقریر العقوبات و مالیة المؤسسات الو تقدیریة واسعة عند تكییفها للأفعال المنسوبة إلى البنوك 

  1الخاصة بها.

الإنذار لكن خلال الترتیب التي جاءت علیه هذه العقوبات التأدیبیة نستشف أن عقوبتي و 

التوبیخ اللتین جاءتا في مستهل ترتیب هذه العقوبات هما الأقل قساة مقارنة بباقي العقوبات و 

  المتبوعة بتعیین مصف.تنتهي بعقوبة سحب الاعتماد و التي تزداد شدة بشكل تصاعدي 

الحل بفرنسا و على سبیل المثال أصدرت لجنة العقوبات التابعة لسلطة الرقابة الاحترازیة و 

في حق البنك و عقوبة مالیة تقدر بملیونین أور و عقوبة التوبیخ  2014أفریل  11بتاریخ 

)Société Générale خلیة الرقابة الداو ) من أجل عدم اتخاذه كافة التدابیر التنظیمیة

الكفیلة بالتطبیق الأنسب لمجمل التزاماتها تجاه المستفیدین من مبدأ "الحق في فتح الحساب" 

  تجاوبت معه المهنة المصرفیة.و الذي یقره القانون 

  ثانیا: الحد من ممارسة النشاط البنكي

قد تلجأ اللجنة المصرفیة إلى الحد من نشاطات البنك من خلال منعه من إجراء بعض 

العملیات البنكیة لا تقتصر فقط على العملیات الأساسیة و العملیات المصرفیة المرخص بها، 

وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و (تلقي الأموال من الجمهور، عملیات القرض 

  ، بل تشمل أیضا العملیات 2تعتبر حكرا على البنوك دون سواها إدارة هذه الوسائل)، التيو 

  

 

                                         
  لطرش منى ،السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي .بن  1
  القرض، المرجع السابق.و ، المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم  70و 66المادتان  2
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المتصلة بالنشاط البنكي، والتي حدد المشرع الجزائري بعضا منها، على سبیل المثال، 

  .د والقرض، على غرار عملیات الصرفالمتعلق بالنق 111-03من الأمر  72 المادةفي 

قط العملیات البنكیة التي عاینت بشأنها من البدیهي أن الحد من ممارسة النشاط یمس فو 

القرض یشترك مع و إذا كان مجلس النقد و اللجنة المصرفیة مخالفات معینة دون غیرها، 

، فإن العقوبات التأدیبیة الأخرى هي من 2اللجنة المصرفیة في صلاحیة سحب الاعتماد

صادر عنه بتاریخ هذا ما أكده مجلس الدولة في قرار و اختصاص اللجنة المصرفیة وحدها، 

) ضد محافظ بنك الجزائر الذي Union bankبشأن قضیة یونین بنك ( 05-05-2000

أصدر قرار سحب صفة الوسیط من البنك المذكور، حیث كان إبطال قرار سحب الوسیط 

  الآتي:و من طرف مجلس الدولة مسببا على النح

ط الممنوحة للمدعیة باتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسیو "...حیث أن المحافظ 

  بالتالي فإن مقرره مشوب بعیب البطلان".و فإنه تجاوز سلطته 

على سحب اعتماد صفة المؤسسة البنكیة  10- 90حیث أنه إذا نص القانون رقم 

/أ والمادة 45القرض رفقة اللجنة المصرفیة (المادة و المالیة من طرف مجلس النقد و أ

لأخرى الممنوحة إلا من طرف اللجنة ) فإنه ینص على سحب الاعتمادات ا156/6

  ).156/3المصرفیة (المادة 

القرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبیقا و حیث أنه إذا كان من صلاحیات مجلس النقد 

  3فإنه لا یستطیع أن یضیف إلى النص. 10-90للقانون رقم 

                                         
  .،المرجع السابق 11.03من الامر  72المادة  1
  .مرجع نفسه، 11-03رقم من الامر 114و/أ 62المادتان  2

  .شیخ عبد الحق ،المرجع السابق 3
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-23المؤرخ في  07-95القرض في النظام رقم و حیث أنه عندما نص مجلس النقد 

  على أنه یمكن لبنك الجزائر (دون تحدید) آخر سحب صفة الوسیط المعتمد  12-1995

التي  156سیما مقتضیات المادة لا و لعمیات الصرف فإنه قد تجاهل مقتضیات القانون 

  هذا الاختصاص للجنة المصرفیة فقط. لكتو 

من النظام المذكور  15حیث أنه في هذه الحالة یتیعن التصریح بأن مقتضیات المادة 

  1عدیمة الأثر فیما یخص الدعوى الحالیة فقط...".و أعلاه باطلة 

  ثالثا: سحب الاعتماد متبوع بتعیین مصف

على هذا و یعتبر سحب الاعتماد أقسى عقوبة یمكن أن یتعرض لها بنك من البنوك، 

ن استیفاء جمیع الحلول اخیرة في سلم الجزاءات، حیث أنه لا بد الدرجة الاالأساس تحتل 

 2من أجل وضع مؤسسة القرض على السلكة السلیمة قبل التفكیر في سحب الاعتماد منها

  وذلك لما یترتب عن هذه العقوبة الجزائیة من انعكاسات على الاقتصاد الوطني.

هي و عقوبة في حق أربعة بنوك خاصة، ألا لقد سبق للجنة المصرفیة أن أصدرت هذه الو 

البنك و )، الشركة الجزائریة للبنك BCIAالصناعي الجزائر (و بنك الخلیفة، البنك التجاري 

البنك و ) Union Bankالعام المتوسطي، بالإضافة إلى مؤسستین مالیتین هما یونین بنك (

  AIB.(3الجزائري الدولي (

                                         
جمال نقلا عن ، (قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر)، 2000- 05- 08، بتاریخ 2138مجلس الدولة قرار رقم  1

  .1381، ص الطبعة الاولى، منشورات كلیك، الجزائر ،الجزء الثالثالاجتهاد القضائي في القضاء الجزائري، س، سای
  .89وفاء عجرود، المرجع السابق، ص  2

3 Zouaima rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, op.cit.  

p68. 
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وضعه قید التصفیة الكثیر من و بخصوص "بنك الخلیفة" الذي أسال سحب الاعتماد منه و 

الحبر، إلى درجة أن البعض وصفه بفضیحة القرن بسبب الأضرار التي لحقت المودعین، 

أخطرت بها مسیري و فإن اللجنة المصرفیة كانت قد رصدت في وقتها نقائص في التسییر 

  في أداء مهامها الرقابیة بسبب تأجیل هذا البنك إیداع  ت"البنك المذكور، غیر أنها "أعیق

ذلك طبقا لأحكام و بأمر من القضاء،  2001و 2000، 1999حسابات السنویة لسنوات 

  من ثمة تأجل سحب و ، من القانون التجاري التي تسمح بمثل هذه الاستثناءات، 6761المادة 

 2003جوان  5لتصفیة إلى غایة وضعه قید او الاعتماد منه من قبل اللجنة المصرفیة 

العقوبات التأدیبیة في السنتین اللتین سبقتا التاریخ و بعد اتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة 

  المذكور.

سبب من الأسباب المؤدیة إلى و وسحب الاعتماد منالبنك من طرف اللجنة المصرفیة ه

التي تنص على أنه ، 112- 03من الأمر  115ذلك حسب المادة و وضعه قید التصفیة، 

التمثیل، مع وجوب ألا یقوم البنك في هذه و التسییر و قل إلى المصفى كل سلطات الإدارة تتن

أن یبقى و أن یذكر بأنه قید التصفیة و الحالة إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة، 

  خاضعا لمراقبة اللجنة المصرفیة.

قید مكرر من نفس الأمر للجنة المصرفیة أن تضع  115فضلا عن ذلك، تجیز المادة و 

  تعیین مصف لكل كیان یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك و التصفیة 

  

  

                                         
  ، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.59- 75من الأمر رقم  676المادة  1
  القرض، المرجع السابق.و ، یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  2
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من الأمر  811الذي یخل بالممنوعات المنصوص علیها في المادة و المؤسسات المالیة أو 

  المذكور.

وجوبي في و تعیین مصف له هو السیاق أن وضع البنك قید التصفیة الملاحظ في هذا و 

  حالة سحب الاعتماد منه، في حین أنه جوازي في الحالات الأخرى، بدلیل استعمال المشرع 

ما یعني أن اللجنة و هو مكرر السالفة الذكر،  115عبارة "یمكن اللجنة..." في المادة 

لجوء إلى هذا الإجراء من عدمه في غیر حالة المصرفیة تتمتع بالسلطة التقدیریة بشأن ال

  سحب الاعتماد.

  رابعا: العقوبات المالیة

للجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا من العقوبات  11-03من الأمر  114تجیز المادة 

إما إضافة إلیها، بعقوبة مالیة مساویة على الأكثر للرأسمال و التأدیبیة التي سلف ذكرها، 

  المؤسسة المالیة بتوفیره.و الذي یلزم البنك أ

عشرة ملاییر و ، فإن الحد الأدنى لرأسمال البنوك ه042-08من النظام  2حسب المادة و 

ثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون دینار و دج)  10.000.000.000دینار (

  دج ) بالنسبة للمؤسسات المالیة. 3.500.000.000(

الإنذار إن كانت أكثر ردعا مقارنة مع و یرى الأستاذ سعید ذیب أن العقوبة المالیة، حتى و 

التوبیخ، فإنها من شأنها، مع ذلك، أن تزید من متاعب مؤسسة القرض المعنیة، مما و 

  1یستوجب اتخاذها بحذر.

                                         
تسمیة تجاریة و المؤسسات المالیة، أن تستعمل أسماء أو تنص على أنه "یمنع على كل مؤسسة، من غیر البنوك أو 1

  مؤسسة مالیة.و بشكل عام أیة عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو إشهار، أو أ

أن تثیر اللبس بهذا و یمنع على أي مؤسسة مالیة أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غیر الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها، أ

  أن..."الش
  المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، المرجع السابق.و ، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 04-08نظام رقم  2
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إذا كان المشرع الجزائري قد خول اللجنة المصرفیة توقیع عقوبات تأدیبیة في حق و 

أدیبیة بجملة من الضمانات الموضوعیة البنوك المخالفة، فإنه مع ذلك أحاط المتابعة الت

 الإجرائیة.و 

  المبحث الثاني: الضمانات المقررة للبنوك محل متابعة تأدیبیة

المؤسسات المالیة و إن العقوبات التأدیبیة التي توقعها اللجنة المصرفیة على البنوك 

غایتها من العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القانون و تقترب من حیث موضوعها 

الاجتهاد القضائي إلى طلب إسقاط الضمانات و على هذا الأساس یتجه الفقه و الجنائي، 

) المنصوص le droit a un procès équitableالمتعلقة بالحق في محاكمة عادلة (

) على المتابعات CEDHان (من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنس 1-6علیها في المادة 

  من بینها اللجنة المصرفیة.و التأدیبیة التي تباشرها سلطات الضبط 

الملاحظ في هذا الصدد أن هناك تطورا إیجابیا في التشریع الجزائري بشأن توفیر و 

ضمانات للأشخاص محل متابعة تأدیبیة تماشیا مع التطورات المسجلة في باقي دول العالم، 

أخرى و المؤسسات المالیة تستفید من ضمانات موضوعیة (المطلب الأول) و حیث أن البنوك 

  2إجرائیة (المطلب الثاني) بمناسبة خضوعها للمتابعة التأدیبیة من قبل اللجنة المصرفیة.

  المطلب الأول: الضمانات المقررة للبنوك محل متابعة تأدیبیة

المتابعة التأدیبیة لیس كلیا بل إن إسقاط القواعد المطبقة في المادة الجنائیة على سیر 

یشمل بعضها منها فقط، حیث أن الضمانات الموضوعیة التي كفلها المشرع وأقرها الفقه 

المؤسسات المالیة محل متابعة تأدیبیة تتلخص في مبدئي و الاجتهاد القضائي لفائدة البنوك و 

  التناسب (الفرع الثاني).و عدم التحیز (الفرع الأول) 

                                                                                                                               
1 Said Dib, op.cit.  p 119. 

  2014.2013حیاة نجار ادارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیة بازل اطروحة دكتوراه جامعة سطیف 2
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  )Principe d’impartialitéمبدأ عدم التحیز ( الفرع الأول:

المؤسسات و من أجل ضمان عدم تحیز اللجنة المصرفیة خلال المتابعة التأدیبیة للبنوك 

  ، حیث تدخل المشرعالمالیة، أخضع المشرع الجزائري أعضائها إلى نظام حالات التنافي

الالتزامات المطبقة و فیمن أجل توحید نظام حالات التنا 011- 07الجزائري بموجب الأمر 

الوظائف العلیا للدولة، بما في ذلك أعضاء سلطات الضبط، و على شاغلي مناصب التأطیر 

منه على أنه یمنع علیهم (أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم  2حیث تنص المادة 

 الهیئات التيو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو بواسطة أشخاص آخرین، داخل البلاد أو أ

أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة و التي أبرموا صفقة معها أو الإشراف علیها أو یتولون مراقبتها أ

  معها".

أنه لا یمكن أن یمارسوا "عند نهایة و هو من نفس الأمر قید آخر علیها،  3تضیف المادة و 

نشاطا مهنیا أیا كانت طبیعته، و لمدة سنتین نشاطا استشاریا أو مهمتهم لأي سبب كان، 

الهیئات التي سبق لهم أن تولوا و سسات أغیر مباشرة لدى المؤ و لهم مصالح مباشرة أ تكونو أ

لدى أي و أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها أو أبرموا صفقة معها أو الإشراف علیها أو مراقبتها أ

  هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط".و مؤسسة أ

التي جاء و ، 112-03ن الأمر مكرر م 106هي نفس حالة التنافي التي كرستها المادة و 

) بعد نهایة عهدتهم أن 02فیها أنه لا یجوز لأعضاء اللجنة المصرفیة خلال مدة سنتین (

بشركة تسیطر علیها مثل هذه و مراقبة اللجنة أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو یسیروا أ

  الشركات.و مستشارین لمثل هذه المؤسسات أو لا أن یعملوا كوكلاء أو المؤسسة، 

                                         
الوظائف، و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و ، یتعلق بحالات التنافي 2007مارس  01، مؤرخ في 01- 07أمر رقم  1

  .2007مارس  07، صادرة في 16جریدة رسمیة عدد 
  القرض، المرجع السابق.و ، یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  2
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اللجنة المصرفیة الذي یخالف الأحكام السالفة الذكر إلى عقوبة الحبس و یتعرض عضو 

  1دج. 300.000إلى  100.000غرامة مالیة و ) إلى سنة واحدة 06من ستة أشهر (

  )Principe de proportionnalitéالفرع الثاني: مبدأ التناسب (

ذلك و بها مع الهدف المقصود، یقتضي مبدأ التناسب وجوب ملاءمة العقوبات المنطوق 

حسب درجة جسامة المخالفات المعاینة، حیث یتوجب أن تكون العقوبات المتخذة متناسبة 

  2مع الخطأ المقترف.

غیر أن الملاحظ في هذا السباق أن المشرع الجزائري لم یكترث لمبدأ التناسب بخصوص 

ة تأدیبیة، بحیث ترك السلطة المؤسسات المالیة محل متابعو العقوبات المسلطة على البنوك 

ما یفتح و هو التقدیریة للجنة المصرفیة في توقیع العقوبة التي تراها مناسبة للخطأ المقترف، 

المجال لتعسف اللجنة المصرفیة من خلال إصدار عقوبات مبالغ فیها لا تتفق مع جسامة 

  الأخطاء المقترفة.

ت أخرى أین نجده، على سبیل الأمر الذي لم یعتمده المشرع الجزائري في حالاو هو 

المثال، في مجال السمعي البصري قد أولى أهمیة قصوى لمبدأ التناسب، حیث تنص المادة 

، على أنه في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له 043-14من القانون  101

باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضیات الإعذار رغم العقوبة المالیة 

من نفس القانون، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري  100المنصوص علیها في المادة 

  بمقرر معلل.

                                         
 الوظائف، المرجع السابق.و عض المناصب الالتزامات الخاصة ببو ، یتعلق بحالات التنافي 01-07أمر رقم  1

2  Zouimia rachid,  droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, op.cit.  p 

83. 
، صادرة في 16، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، جریدة رسمیة 2014فیفري  24، مؤرخ في 04-14قانون رقم  3

 .2014مارس  23
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 بثه. وقع الذي للبرنامج الكليو أ الجزئي بالتعلیق إما 

  البرامج. بمحتوى مرتبط غیر إخلال كل عن الرخصة بتعلیق إماو 

من  102ف المادة تضیو في كلتا الحالتین، لا یمكن أن تتعدى مدى التعلیق شهرا واحدا و 

  نفس القانون أنه یتم سحب الرخصة في الحالات الآتیة:

 عن البصري السمعي الاتصال خدمة بإنشاء له المرخص المعنوي الشخص یتنازل عندما 

 استغلالها؛ في الشروع قبل آخر شخص إلى الرخصة

 بالمائة أربعین تفوق المساهمة من حصة المعنويو أ الطبیعي الشخص یمتلك عندما 

 ؛)40%(

 قد المرخصة البصري السمعي الاتصال لخدمة المستغل المعنوي الشخص یكون عندما 

 بالشرف؛ ومخلفة مشینة بعقوبة نهائیا علیه حكم

 توقف حالة في المرخصة البصري السمعي لخدمة المستغل المعنوي الشخص یكون عندما 

 قضائیة. تصفیةو أ إفلاسو أ النشاط عن

من ذات القانون، فتؤهل سلطة ضبط السمعي البصري، بعد إشعار  103أما المادة 

قبل قرار و السلطة المانحة للرخصة، للقیام بالتعلیق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق 

  سحبها، في الحالتین الآتیتین:

 الوطنیین؛ الأمنو  الدفاع بمقتضیات الإخلال عند 

 1العامة. الآدابو  العام بالنظام الإخلال عند  

                                         
  2006.2005مدكرة مجستیر، جامعة قسنطینة،   الیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیبتها،حمنيحوریة  1
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  المطلب الثاني: الضمانات الإجرائیة المقررة للبنوك محل متابعة تأدیبیة

تلتزم اللجنة المصریة ببعض المبادئ الإجرائیة خلال المتابعة التأدیبیة للبنوك 

مبدأ تسبیب قرار و تتعلق هذه المبادئ بمبدأ المواجهة (الفرع الأول) و المؤسسات المالیة، و 

 اني).العقوبة (الفرع الث

  )Principe du contradictoireالفرع الأول: مبدأ المواجهة (

د استقر الاجتهاد نظرا لأهمیة مبدأ المواجهة في صیانة حقوق الأشخاص بشكل عام، فق

على وجوب التزام السلطات الإداریة به في حالة إصدارها عقوبة من العقوبات القضائي في 

  بالتقید بهذا المبدأ.إن كان ذلك في غیاب نص قانوني یلزمها و في حق الأشخاص حتى 

على قانون النقد  2010لقد استدرك المشرع الجزائري بموجب التعدیل الوارد سنة و 

القرض الفراغ القانوني الذي كان سائدا من قبل بشأن المواجهة، حیث أنه أصبحت حسب و 

القرض، اللجنة و انون النقد في ق 041-10مكرر المدرجة بموجب الأمر  114المادة 

المؤسسات المالیة محل متابعة تأدیبیة من الاطلاع على و المصرفیة ملزمة بتمكین البنوك 

  الملف الخاص بذلك (أولا)، كما یحق لها أیضا الاستعانة بوكیل للدفاع عنها (ثانیا).

  )L’accès au dossierأولا: الاطلاع على الملف (

یعتبر الاطلاع على الملف الشرط الأول الذي یقتضیه مبدأ المواجهة، حیث یسمح 

  الشخص محل متابعة تأدیبیة بمعرفة الشرط الأول الذي یقتضیه مبدأ المواجهة، حیث یسمح 

  

  

                                         
  القرض، المرجع السابق.و ، المتعلق بالنقد  11-03رقم  مرللاتمم المو  المعدل،  04-10أمر رقم  1
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الشخص محل متابعة تأدیبیة بمعرفة المآخذ المسجلة علیه، ومن ثمة یمكن له تحضیر 

  1دفاعه.

مكرر المذكورة على أنه لما تبت اللجنة المصرفیة،  114المادة  في هذا الصدد، تنص

 بأي وسیلة و فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أ

لشرعي للكیان المعني أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي، كما تنهي إلى علم الممثل ا

   وتعطى  ق التي تثبت المخالفات المعاینةیة على الوثائاللجنة المصرف رطلاع بمقر بإمكانیة الا

) أیام من تاریخ استلام الإرسال حتى یقدم 08للكیان المعني أجل أقصاه ثمانیة ( 

  ملاحظاته إلى رئیس اللجنة المصرفیة.

  ) أیام08یلاحظ هنا أن مهلة ثمانیة (و 

تأدیبیة من أجل تقدیم المؤسسة المالیة محل متابعة و الممنوحة للمثل الشرعي للبنك أ 

غیر كافیة في ظل تعقید مهام العمل و ملاحظاته بشأن المآخذ الموجهة للكیان الذي یمثله تبد

، حیث أن مبدأ المواجهة یقتضي مراعاة درجة تعقید المسائل موضوع المتابعة 2البنكي

  3عنیین.التأدیبیة عند تحدید مهلة الرد على المآخذ المسجلة بشأنها من قبل الأشخاص الم

منه على منح  15الداخلي للجنة المصرفیة ینص في المادة  مع الإشارة إلى أن التنظیم

) یوما من تاریخ التبلیغ لإرسال 15الممثل الشرعي للمؤسسة الخاضعة مهلة خمسة عشر (

  مكن تمدید هذه المهلة مرة واحدة بناء على طلب ته إلى رئیس اللجنة المصرفیة، ویملاحظا

                                         
1  Zouaimia rachid, le droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, op.cit.  

p 91. 
2  Zouaimia rachid, « les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes », op.cit.  p 21.  
  عمیروش عند الحفیظ ،المرجع السابق. 3
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) أیام هي 08على التنظیم، فإن مهلة ثمانیة (و باعتبار أنالتشریع یسمو شرعي، الممثل ال

 2005من هنا یتوجب تكییف التنظیمالداخلي للجنة المصرفیة الصادر سنة و التي یؤخذ بها، 

  .2010القرض سنة و مع التعدیل الوارد على قانون النقد 

  ثانیا: الاستعانة بالدفاع

تأدیبیة في الدفاع عن نفسه والذي یعتبر من  زیادة عن حق الشخص محل متابعة

، في هذا 1مقتضیات مبدأ المواجهة فإن الاستعانة بوكیل للدفاع عنه یدخل في نفس الإطار

  مكرر على أن الممثل الشرعي للكیان المعني یستدعى من  114السیاق تنص نفس المادة 

یمكن و وسیلة أخرى، بأي و طرف اللجنة المصرفیة سواء عن طریق وثیقة غیر قضائیة أ

  له أن یستعین بوكیل للدفاع عنه أثناء الاستماع إلیه من طرف اللجنة المصرفیة.

نفس الأمر الذي كان قد كرسه التنظیم الداخلي للجنة المصرفیة، حیث تنص المادة و هو 

المؤسسة المالیة یستدعى إلى الجلسة التأدیبیة و منه على أن الممثل الشرعي للبنك أ 17

حسب الأشكال المنصوص علیها في و ع إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أللاستما

) یوما على الأقل 15الإجراءات المدنیة، مع وجوب أن یستلم هذا الاستدعاء خمسة عشر (

  من تاریخ انعقاد الجلسة التأدیبیة، كما یتاح الاستعانة بوكیل لهذا الغرض.

  الفرع الثاني: تسبیب قرار العقوبات

القرض، على وجوب و المتعلق بالنقد  11-03مشرع الجزائري في الأمر لم ینص ال

  المؤسسات المالیة، و تسبیب اللجنة المصرفیة لقرارات العقوبة التي تصدرها في حق البنوك 

  

  

                                         
1 Zouaimia rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, op.cit. p 107. 
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أمر یكاد یشمل جمیع سلطات الضبط الأخرى، باستثناء سلطة ضبط السمعي  وهو 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري  041-14من القانون  105البصري، حیث تنص المادة 

  على أنه 

"تبلغ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلق بالعقوبات الإداریة معللة إلى 

  الأشخاص المعنویین المرخص لهم باستغلال خدمات الاتصال السمعي...".

منه على وجوب أن  21/02رغم أن التنظیم الداخلي للجنة المصرفیة ینص في المادة و 

تكون القرارات التي تتخذها اللجنة المصرفیة في ختام الجلسة التأدیبیة مسببة، غیر أنه، كما 

  یرى الأستاذ رشید زوایمیة، باعتبار أن تحدید قواعد سیر الجلسة التأدیبیة من طرف اللجنة 

م یكن بناء على نص قانوني، فإنه لیس هناك ما یمنعها من التحرر من المصرفیة ل

  2الإطار الذي وضعته هي لنفسها.

، قد أبطل لانعدام 2000ماي  08كان مجلس الدولة في قرار له صادر بتاریخ و 

التسبیب قرار عقوبة أصدرته اللجنة المصرفیة في حق "یونین بنك"، حیث جاء في هذا القرار 

لا  1998فیفري  03یب اللجنة المصرفیة غیاب تنفیذ الأمر الصادر بتاریخ أنه عدم تسب

یسمح لمجلس الدولة بممارسة رقابته، مما یتعین معه الحكم ببطلان العقوبة الصادرة في حق 

  المؤسسة المالیة "یونین بنك" لانعدام التسبیب.

رار صادر ، بخصوص نزاع یتعلق بطلب إلغاء ق2002-02-11وفي قرار آخر بتاریخ 

  القاضي برفض طلب المدعي و  1999-09- 08عن منظمة المحامین لناحیة وهران بتاریخ 

                                         
  ، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق.04-14قانون رقم  1

2 Zouaimia rachid, le droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, op.cit. 

p 93. 
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الالتحاق بسلك المحاماة، أقر مجلس الدولة أن كل قرار إداریا كان أم و المستأنف علیه  

هنا و 1انعدام التسبیب كاف وحده لإلغاء القرار محل النزاعو قضائیا یجب أن یكون مسببا، 

جلس الدولة وضع القرار الإداري في مرتبة القرار القضائي من حیث وجوب نلاحظ أن م

  توافره على عنصر التسبیب.

لتكریس هذا الاجتهاد القضائي الذي  2006لقد تدخل المشرع الجزائري خلال سنة و 

  المتعلق  012-06من القانون  11استقر علیه مجلس الدولة، حیث ألزم، بموجب المادة 

الإدارات العمومیة بتسبیب قراراتها عندما و مكافحته، المؤسسات و بالوقایة من الفساد 

بما أن هذا النص جاء و بتبیین طرق الطعن المعمول بها، و تصدر في غیر صالح المواطن 

  عاما، 

فإن أحكامه تشمل القرارات القمعیة التي تتخذها اللجنة المصرفیة في حق البنوك 

  المؤسسات المالیة.و 

 المبحث الثالث: رقابة القضاء على أعمال اللجنة المصرفیة

إن الاستقلالیة التي تتمتع بها اللجنة المصرفیة باعتبارها سلطة إداریة مستقلة تتولى 

ضبط العمل المصرفي لا تعني أنها لا تخضع لأي رقابة، خاصة الرقابة القضائیة، حیث أن 

علیه خول للقضاء سلطة الرقابة و فكرة منحها حصانة قضائیة لم تتجسد باسم دولة القانون، 

الفصل في دعاوى مسؤولیة الدولة من أعمالها و التي تتخذها (المطلب الأول) على القرارات 

  (المطلب الثاني).

                                         
جمال نقلا عن ، (قضیة (أ. ن) ضد الاتحاد الوطني للمحامین) 2002-02-11بتاریخ  ـ5951مجلس الدولة، قرار رقم  1

  .861، صع السابقالمرج  ،سایس
، صادرة 14مكافحته، جریدة رسمیة عدد و ، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  2

  .2006مارس  08في 
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  المطلب الأول: الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة أمام القضاء

بمقتضى موضوع الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة أمام القضاء تبیان طبیعته   

الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیه (الفرع و نطاق القرارات التي یشملها (الفرع الأول) و 

  كذا الأحكام المتعلقة بدعوى وقف تنفیذ قراراتها (الفرع الثالث).و الثاني) 

  الفرع الأول: طبیعة  ونطاق الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة أمام القضاء

القرض أن الطعن في قرارات و متعلق بالنقد ال 11- 03من الأمر  107تنص المادة   

  اللجنة المصرفیة یكون أمام مجلس الدولة، غیر أن نص هذه المادة لم یوضح ما إذا كان 

هي الملاحظة التي تنطبق بشأن هذا و طعن بالإلغاء أم طعن بالنقض،  وهذا الطعن ه

  جزائري بتوضیح الموضوع تقریبا على جمیع سلطات الضبط الأخرى، أین اكتفى المشرع ال

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قراراتها دون تبیان طبیعة هذه 

  1الطعون.

أما صمت المشرع الجزائري حیال طبیعة الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة أمام و 

القضاء، یرى الأستاذ سعید ذیب أن قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقة بتعیین متصرف إداري 

العقوبات التأدیبیة یتم الطعن فیها بالنقض أمام مجلس الدولة، على أساس و مصف و مؤقت 

ة قضائیة لما تنطق بها، في حین أن القرارات المتعلقة بالأمر أن اللجنة المصرفیة هیئ

التحذیر یتم الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة باعتبار اللجنة المصرفیة هیئة إداریة لما و 

  2تتخذ مثل هذه القرارات.

                                         
، 2002فیفري  5، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  139/2الغاز المادة و أنظر مثلا بخصوص لجنة ضبط الكهرباء  1

  .2002فیفري  6/ في 08یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، جریدة رسمیة عدد 
2Said Dib, op.cit, p 121.  



رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي ورقابة القضاء على أعمالها كیفیة - ---الثاني الفصل   

 
28 

  

من  107فیما یرجح الأستاذ مسعود شیهوب أن یكون الطعن المقصود في المادة   

الطعن بالإلغاء على أساس أن تشكیلة اللجنة المصرفیة یطغى علیها و القرض هو قانون النقد 

  لیس أحد القاضیین العضوین و الطابع الإداري، كما یتولى رئاستها محافظ بنك الجزائر 

-08الموقف الذي تبناه مجلس الدولة، حیث أقر في قراره الصادر بتاریخ  وهو ، 1باللجنة

بنك الجزائر أن القرارات التأدیبیة الصادرة عن و بنك" بشأن قضیة بین "یونین  05-2000

هذا الاجتهاد القضائي الذي استقر علیه مجلس و ، 2اللجنة المصرفیة قابلة للطعن بالبطلان

  الدولة 

یطرح الإشكال التالي: هل یمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقة بالأمر 

من  11-03من الأمر  107ع في المادة التحذیر في ظل استثنائهما من طرف المشر و 

  قابلیتها للطعن أمام مجلس الدولة؟

یعتبر الفقه أن الطعن في القرارات الإداریة لتجاوز السلطة ممكن حتى في غیاب نص 

نفس الموقف الذي كرسه مجلس الدولة في الجزائر، حیث اعتبر في قرار و هو ، 3قانوني

القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیها أن كل  27/07/1998صادر عنه بتاریخ 

  عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة.و بالإبطال عندما تتخذ مخالفة للقانون أ

الأمر من و على هذا الأساس، یمكن تصور أن المشرع الجزائري استبعد التحذیر و   

  داریة التي لا قابلیتهما للطعن أمام القضاء الإداري من باب أنه یعتبرهما من الأعمال الإ

                                         
، ص 2009مسعود شیهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

29.  
 .انظر شیخ عبد الحق، المرجع السابق2
نقلا عن ، (قضیة ك، ب ضد المجلس الأعلى للقضاء)، 27/07/1998، بتاریخ 172994مجلس الدولة، قرار رقم  3

 .817ق ، صالمرجع الساب ،مال سایسج
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أن و لا التزاما، و لا تنشأ حقا و ترقى إلى صنف القرارات، بمعنى أنها لا تفصل في أي شيء، 

  القرار الحقیقي یتخذ على ضوء النتائج التي أفرزتها هذه الأعمال الإداریة.

غیر أن هذا الاجتهاد القضائي في فرنسا استقر على أنه إذا كان  العمل التحضیري   

لأخیرة في مسار اتخاذ القرار، فإنه هذا العمل التحضیري یكون قابلا للطعن أمام الحلقة او ه

باعتبار أنه یمكن للجنة المصرفیة توقیع عقوبات تأدیبیة على و إسقاطا على ذلك، و  القضاء

عدم أخذها بعین الاعتبار للتحذیر و المؤسسات المالیة في حالة عدم امتثالها للأمر أو البنوك 

التحذیر قابلین للطعن أمام القضاء بحكم و ، فإن ذلك یقتضي أن یكون الأمر 1االموجهین إلیه

  أن العقوبات التأدیبیة اتخذت على أساس النتائج المترتبة عن إصدارهما.

من القانون النقدي  111-612من جهة أخرى، فإن  المشرع الفرنسي نص في المادة 

الأمر قابلة للطعن و التحذیر و ن الإعذار، المالي أن التدابیر الإداریة التي تشمل، فضلا عو 

بالبطلان، في حین أن العقوبات التأدیبیة یمكن أن تكون محل دعوى القضاء الكامل أمام 

  من نفس القانون. IV-612مجلس الدولة طبقا للمادة 

  الفرع الثاني: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  012-98العضوي من القانون  9تنص المادة   

عمله أن مجلس الدولة یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص و تنظیمه و 

  خاصة.

    

                                         
 القرض، المرجع السابق.و ، المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  114المادة  1
عمله، جریدة و تنظیمه و ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  2

، 2011جویلیة  26، المؤرخ في 13- 11متمم بالقانون العضوي رقم و ، معدل 1998جوان  1، صادرة في 37رسمیة عدد 

  .2011أوت  03، صادرة في 43جریدة رسمیة عدد 
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نجد أن المشرع الجزائري خول مجلس الدولة  111-03من الأمر  107بالرجوع إلى المادة و 

المتعلقة بتعیین متصرف إداري  الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة المصرفیة

  العقوبات التأدیبیة.و مصف و مؤقت 

الإداریة و ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 092-08على خلاف ما أقره القانون و   

من نفس القانون، من  832إلى  829منه التي أحالت بدورها على المواد  907في المادة 

) أشهر من 04مجلس الدولة خلال أجر أربعة ( نهائیا أمامو كون دعوى الإلغاء ترفع ابتداء 

  نشره، فإن المشرع الجزائري شذ عن هذه القاعدة العامة في و تاریخ تبلیغ القرار الإداري أ

المذكورة أعلاه بنصفه عن أن الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة یجب أن  107المادة 

  3ذلك تحت طائلة البطلان.و ) من تاریخ تبلیغ قرار العقوبة 02یكون خلال أجل شهرین (

من جهة أخرى، یترتب على فصل مجلس الدولة في دعوى الإلغاء المرفوعة أمامه   

  هذا ما أكده مجلس الدولة من خلال العدید منو أنه لا یمكن الطعن في قراره بالنقض، 

- 19القرارات الصادرة عنه في السنوات الأخیرة، حیث سبب في قرار صادر عنه بتاریخ 

  الآتي:و هذا الرفض على النح 07-2012

"...حیث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن یفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائیا عن   

القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف فإن هذا المبدأ لا ینطبق و الجهات القضائیة الابتدائیة 

  یشرف علیه.بكامله أمام مجلس الدولة بحسب خصوصیات النظام القضائي الإداري الذي 

    

                                         
  القرض، المرجع السابق. و ، یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  1
، 21الإداریة، جریدة رسمیة عدد و ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008أفریل  23، مؤرخ في 09- 08قانون رقم  2

  .2008أفریل  23صادرة في 
  . انظر اعراب احمد ،المرجع السابق 3
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بصفة رئیسیة جهة و حیث في الواقع أن مجلس الدولة على أنه الجهة العلیا للقضاء الإداري، 

الاستئناف الوحیدة المقومة لأعمال جمیع المحاكم الإداریة یفصل في الاستئنافات المعروضة 

ثم  منو السهر على احترام القانون و علیه مع الحرص على ضمان توحید الاجتهاد القضائي 

القرارات الصادرة عنه تكتسي طابعا نهائیا مطلقا لا یجوز الطعن فیها إلا  عن طریق التماس 

  1تصحیح الخطأ المادي..."و إعادة النظر أ

ومما لا شك فیه أن هذا الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة ینتهك مبدأ 

قوم علیها النظام القضائي التقاضي على درجتین الذي یعتبر من المبادئ الرئیسیة التي ی

الأمر الذي لا نلاحظه في القضاء العادي، حیث لا یحدث أن تختص و هو ، 2الجزائري

  نهائیا بمنازعات ما.و محكمة النقض ابتدائیا 

على هذا الأساس، یعتقد الأستاذ مسعود شیهوب أنه من الأنسب تحویل مجلس و   

لإداریة لضمان اكتمال درجات التقاضي الدولة الجزائري إلى محكمة نقض أساسا في المواد ا

  3من خلال إنشاء محكم استئناف جهویة.

  الفرع الثالث: وقف تنفیذ قرارات اللجنة المصرفیة

امتیازات في تنفیذ و تتمتع الإدارة بشكل عام باعتبارها سلطة عامة بسلطات استثنائیة   

على ذلك بأي طریقة  إن اعترض و قراراتها، فتسري قراراتها في حق المخاطب بها حتى 

   092-08من القانون  833هذه القاعدة كرسها المشرع الجزائري في المادة و ، 1كانت

                                         
(م، ع) بالنقض ضد قرار مجلس و، (قضیة طعن المدع2012-07-19، بتاریخ 072652مجلس الدولة، قرار رقم  1

  .172، ص 2012، سنة 10الدولة)، مجلة مجلس الدولة، العدد 
، 2013التوزیع، الجزائر، و عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الطبعة الأولى، جسور للنشر  2

  .146ص 
  .128مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  3
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 113-03من الأمر  107كذا في المادة و الإداریة و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

المذكور یورد استثناءین اثنین على  833القرض، غیر أن صمن المادة و المتعلق بالنقد 

بناء و یتمثلان في حالة وجود نص خاص أو عدم جوار وقف تنفیذ القرارات الإداریة، قاعدة 

    على طلب الطرف المعني

مما لا شك فیه أن مسألة وقف القرارات الإداریة تكتسي أهمیة قصوى في حالة اللجنة و 

یمكن تصور ذلك بشكل جلي في حالة اتخاذ اللجنة المصرفیة قرار بسحب و المصرفیة، 

تعیین مصف له، فإن قرار إلغاء هذا القرار من قبل مجلس الدولة و من بنك ما  الاعتماد

الكفیل و من ثمة فإن قرار وقف تنفیذه هو سوف یكون عدیم الجدوى إذا أخذ مجراه في التنفیذ، 

  فقط بإنقاذ البنك من التصفیة.

 المتضمن قانون 094-08من القانون  910لقد أحال المشرع الجزائري في المادة و   

الإداریة أحكام رفع دعاوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة و الإجراءات المدنیة 

من  837إلى  833المنصوص علیها في المواد و على تلك المطبقة أمام المحاكم الإداریة 

  5نفس القانون.

یخضع طبقا للقواعد العامة فإن وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة و   

  الأربعة شروط نوجزها فیما یلي:

  

                                                                                                                               
  .217،صالمرجع السابق ، عمار بوضیاف 1
  لسابق،الإداریة، المرجع او ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08قانون رقم  2
  .رجع السابقالقرض، المو ، یتعلق بالنقد 11-03أمر رقم  3
  الإداریة، المرجع السابق.و ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09- 08قانون رقم من ال 910المادة   4
  انظر عمیروش عبد الحفیظ ،المرجع السابق.5
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  أولا: ألا تمس دعوى الوقف بأصل الحق

نص علیه المشرع الجزائري و یعتبر هذا الشرط من شروط الدعوى الاستعجالیة بشكل عام، 

اعتبار دعوى الوقف یراد و الإداریة، حیث أنه و من قانون الإجراءات المدنیة  918في المادة 

اقتصار و ، فإن ذلك یقتضي ألا یمس موضوعها بأصل الحق منها استصدار حكم مؤقت

  مجرد إجراء تحفظي.

  ثانیا: أن یكون القرار المطلوب تنفیذه مولد لأضرار یصعب تداركها في حالة تنفیذه

لا یأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفیذ أي قرار إداري إذا كان من شأنه أن یؤدي إلى 

  1تنفیذ القرار الإداري موضوع طلب التأجیل. نشوء ضرر یصعب إصلاحه من جراء

  مؤسسة في الموضوعو ثالثا: أن تكون دفوع المدعي جدیة 

قبل أن یأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفیذ القرار الإداري یتوجب علیه أن   

یفحص الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلیة (دعوى الإلغاء) لیس للفصل في هذه 

لكن حتى لا یقع في تناقض فیأمر بتنفیذ لن و الأخیرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفیذ، 

من قانون الإجراءات  919هذا الشرط نصت علیه المادة و ، 2یلغیه كقاضي موضوع فیما بعد

  الإداریة.و المدنیة 

  رابعا: أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع

    

                                         
  .166مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  1
  . 167ص نفسه،  مرجعمسعود شیهوب 2
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الإداریة أن الطلبات الرامیة إلى وقف تنفیذ و من قانون الإجراءات المدنیة  834تنص المادة 

ألا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار و ، القرار الإداري یجب أن یتم في شكل دعوى مستقلة

  الأكثر من ذلك نصت و الإداري إذا لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، 

من نفس القانون أن ترفض العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري  826المادة 

  بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع.و أ

طبیقات طلب وقف تنفیذ قرار صادر عن اللجنة المصرفیة، ما جاء في القرار من تو   

  ، بشأن طلب مساهمي البنك التجاري 2003-12-30الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

) وقف تنفیذ قرار صادر عن اللجنة المصرفیة یقضي بتعیین BCIAالصناعي الجزائري (و 

  الطلب الذي و هو مصف للبنك یشغل منصب محافظ الحسابات لدى بنك الجزائر الخارجي، 

رفضه مجلس الدولة على أساس أن المخالفات المعاینة من طرف اللجنة المصرفیة للشروع 

شأنه الأوجه المثارة تبریر وقف  لیس منو جدیة، و في إجراء تأدیبي ضد البنك المذكور تبد

  1تنفیذ القرار المطعون فیه.

  المطلب الثاني: مسؤولیة الدولة عن أعمال اللجنة المصرفیة

لقد وضع المشرع الجزائري مثلما سلف تفصیله وسائل وسلطات واسعة تحت تصرف   

دث، رغم لكن قد یحو اللجنة المصرفیة من أجل الاضطلاع بمهام الرقابة على نشاط البنوك، 

خاصة و ذلك، أن یتوقف بنك من البنوك من الدفع، مما قد یلحق أضرار جمة بالدائنین، 

  منهم المودعین، فهل یمكن مقاضاة اللجنة المصرفیة على أساس تقصیرها في أداء مهامها؟

                                         
الصناعي الجزائري ضد و ، قضیة مساهمي البنك التجاري 2003- 12-30، بتاریخ 19452مجلس الدولة، قرار رقم  1

  .1386-1384المرجع السابق، ص  جمال سایس،   نقلا عن   اللجنة المصرفیة،
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، فإنه لا یمكن مقاضاتها، 1بحكم أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویةو إن اللجنة المصرفیة، 

  إذا كان الاجتهاد القضائي ما و المسؤولیة هنا تقع على عاتق الدولة،  حیث أن

) من  أجل إقامة المسؤولیة la faute lourdeفتئ یتخلى تدریجیا عن الخطأ الجسیم (

)، بدلا عنه la faute simpleاعتماد الخطأ البسیط (و الإداریة في العدید من المجالات 

  بالنسبة لنشاط اللجنة المصرفیة (الفرع الثاني).(الفرع الأول) فإنه یزال یبقى علیه 

    الفرع الأول: التخلي التدریجي عن الخطأ الجسیم كشرط لإقامة المسؤولیة الإداریة

حتى و امتیازاتها لا تحدث الأضرار و كان الاعتقاد السائد في القدیم أن الدولة صاحبة السیادة 

  قبولها في مقابل ما تقدمه من خدمات و إن أحدثتها فإن هذه الأضرار یجب تحملها و 

عامة حیث ظهرت في هذا الشأن في انجلترا قاعدة دستوریة تبرر مبدأ عدم مسؤولیة الدولة 

  2مفادها أن (الملك لا یخطئ).

الإدارة و معطیات بدأ مبدأ مسؤولیة الدولیة و بفعل عدة عوامل و لكن مع مرور الوقت   

ي أول الأمر یشترط الخطأ الجسیم من أجل إقامة كان فو العامة یشق طریقه إلى الوجود، 

في مجالات ضیقة فقط، قبل أن یتم التخلي عنه بصفة تدریجیة و مسؤولیة السلطة العامة 

الإدارة و اعتماد الخطأ البسیط بدلا عنه في إقامة المسؤولیة الإداریة، لتصبح أخیرا مسؤولیة و 

 la théorie des لمخاطر (العامة تنعقد حتى دون وجود خطأ على أساس نظریة ا

risques.(3  

                                         
المتمم، بالإشارة إلى و دل القرض المعو المتعلق بالنقد  11- 03من الأمر رقم  105اكتفى المشرع الجزائري في المادة  1

  سرد المهام الموكلة إلیها دون الإضفاء علیها صفة الشخصیة المعنویة.و تأسیس اللجنة المصرفیة 
  .35، ص 2012عمار عوابدي، المسؤولیة الإداریة الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
  .75، ص نفسهمرجع  عمار عوابدي، 3
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ففي فرنسا هجر الاجتهاد القضائي رویدا رویدا اشتراط الخطأ الجسیم في النزاعات الإداریة 

في مجالات شتى من بینها الأعمال الطبیة (التشخیص، الجراحة...) حراسة المساجین 

  نشاطات مصالح مكافحة الحرائق.و 

هاد القضائي في الجزائر، الذي أصبح یعقد المسؤولیة نفس التوجه الذي سلكه الاجت وهو 

، حیث صدرت في هذا الشأن 1الإداریة للمؤسسات الاستشفائیة على أساس الخطأ البسیط

العدید من القرارات عن مجلس الدولة التي تبرز هذا التحول، من بینها القرار الصادر عنه 

  حي بعین تموشنت بالتعویض ، الذي ألزم فیه مدیر القطاع الص2003-06-03بتاریخ 

ذلك على أساس أن المستشفى أخل بواجب و لذوي مریض توفي بالمستشفى نتیجة ضربه، 

  2الحمایة.و القیام بالرعایة 

  الفرع الثاني: اشتراط الخطأ الجسیم بالنسبة للجنة المصرفیة

رغم توجه الاجتهاد القضائي إلى التخلي التدریجي عن الخطأ الجسیم بخصوص   

المسؤولیة  الإداریة، إلا أنه لا یزال یبقي علیه في مجالات معینة، من بینها مجال  إقامة

  نشاطات سلطات الضبط التي تنتمي إلیها اللجنة المصرفیة.

أن فصل في دعوى رفعت ضد و إذا كان القضاء الإداري في الجزائر لم یسبق له و   

الدولة على أساس مسؤولیاتها عن أعمال اللجنة  المصرفیة، فإن مجلس الدولة في فرنسا ما 

فتئ یشترط الخطأ الجسیم من أجل إقامة مسؤولیة الدولة عن أعمال اللجنة المصرفیةحیث 

   ، أن مسؤولیة الدولة عن الأخطاء2001نوفمبر  30جاء في قرار صادر عنه بتاریخ 

                                         
1 Zouaimia rachid, droit de la responsabilité disciplinaire…, op cit. p 70. 

، (قضیة مدیر القطاع الصحي لعین تموشنت ضد ورثة 2003-06-03، بتاریخ 06788مجلس الدولةّ، قرار رقم  2

 .1531-1528المرجع السابق، ص  جمال سایس،نقلا عن المرحوم، م م م)، 
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المرتكبة من طرف اللجنة المصرفیة في إطار مهام رقابتها على مؤسسات القرض لا یمكن 

بالنظر إلى و أن تحل محل مسؤولیة مؤسسات القرض، خاصة اتجاه مودعیها، مضیفا أنه 

  طبیعة السلطات الممنوحة إلى اللجنة المصرفیة، فإن الدولة لا تتحمل مسؤولیة الأضرار 

الاختلالات التي تشوب ممارسة مهامها باستثناء في حالة و ل النقائص التي تتسبب فیها بفع

 الخطأ الجسیم.

یعود اشتراط الخطأ الجسیم من أجل إقامة المسؤولیة الإداریة بشكل عام إلى و   

  في هذا الصدد، نجد من بین الصعوبات التي و ، 1الصعوبات التي تتعلق بنشاط معین

المؤسسات المالیة أن و تعترض اللجنة المصرفیة في إطار مهام رقابتها على البنوك 

  التفتیشات التي تقوم بها بعین المكان تقتصر على أهمیتها، على التدقیق في الحالة الصحة 

) les innovation financièresللبنك في تاریخ  معین، في حین أن التجدیدات المالیة (

  مستخدمیها بإطلاق رهانات بشكل سهل و وسائل جدیة تسمح للبنوك و قا تنشئ باستمرار أسوا

سریع، لدرجة أنه قد یكون البنك في صحة جیدة في وقت میعن ثم یعلن عن إفلاسه بعد و 

نتیجة لذلك، أصبح المفتشون یركزون أكثر على تقییم صرامة و مدة قصیرة من ذلك، 

  2البنوك. إجراءات الرقابة الداخلیة للمخاطر التي تتخذها

من جهة أخرى، فإن التوجه الحالي إلى ما یعرف بالعولمة المالیة التي تتشابك فیها   

الدولي، بشكل یخلق معه سوق دولي موحد للنقود سیصعب و الأموال على المستوى الوطني 

المؤسسات المالیة لأن إفلاس بنك واحد و أكثر من مهام رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك 

  خیر دلیل على ذلك و ما قد تكون له انعكاسات وخیمة على باقي بنوك العالم، في دولة 

                                         
  .80، ص 2013لحسین بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  1
  انظر اعراب احمد ،المرجع السابق. 2
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التي انطلقت في الولایات المتحدة الأمریكیة لتضرب  2008الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

  بعدها أغلب دول العالم.
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لقد استحدثت اللجنة المصرفیة في سیاق الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر مع 

المشرع الجزائري سواء في ظل بدایة سنوات التسعینات من القرن الماضي، حیث أسند إلیها 

الغایة و القرض، مهمة ضبط القطاع البنكي، و المتعلقین بالنقد  11-03وأ 10-90القانون 

 الوقایة من عدوى الإفلاسات البنكیة.و من ذلك هي بالدرجة الأولى حمایة المودعین 

تنصب رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك على عدة مواضیع یمكن حصرها في و   

من أجل و الرقابة على حسن سیر المهنة المصرفیة، و المالیة، و الرقابة التقنیة و المطابقة  رقابة

إنجاح مهام الضبط المنوطة باللجنة المصرفیة، وضع المشرع الجزائر تحت تصرفها جملة 

المتمثلة في و من الآلیات، تبدأ بمنحها وسائل تمكنها من الاطلاع على سیر العمل البنكي، 

الرقابة في عین المكان، اللتین یمكن أن ینجر عنهما حسب الحالة اتخاذ و  تندیةالرقابة المس

  اللجنة المصرفیة تدابیر وقائیة وعقوبات تأدیبیة في حق البنوك الخاضعة.

لقد أحاط المشرع الجزائري المتابعة التأدیبیة للبنوك الخاضعة بجملة من الضمانات و   

تلك المطبقة في المیدان الجنائي بخصوص ضمان الموضوعیة تشبه إلى حد ما و الإجرائیة 

باعتبار اللجنة المصرفیة هیئة إداریة فإن أعمالها تخضع لرقابة و محاكمة عادلة للمتهمین، 

القضاء الإداري، حیث یفصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة من طرف البنوك 

  قرارات تأدیبیة.و الخاضعة ضد قرارات اللجنة المصرفیة سواء كانت تدابیر وقائیة أ

على الرغم من محاولة و القرض الساري المفعول، و لكن باستقصاء قانون النقد و   

المشرع الجزائري سد بعض الثغرات التي كانت تعتریه بموجب التعدیل الصادر خلال سنة 

نرى أنه یجدر بالمشرع الجزائري التدخل مجددا  -حسب الدراسة التي قمنا بها–، إلا 2010

  اج النقاط التالیة:من أجل إدر 

تبیان الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة من أجل وضع حد للجدل القائم حولها بین  .1

 من یرى أنها هیئة إداریة في جمیع و من یرى أنها هیئة قضائیة في بعض أعمالها، 
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إن كان مجلس الدولة في الجزائر قد أطلق علیها في إحدى القرارات و أعمالها، حتى 

  وصف "سلطة إداریة مستقلة". الصادرة عنه

مجلس و تنظیم العلاقة الكائنة بین اللجنة المصرفیة بصفتها سلطة ضبط قطاعیة  .2

المنافسة باعتباره سلطة ضبط عامة، من خلال إقرار صلاحیة مجلس المنافسة 

التجمیعات التي و للنظر وحده في المسائل المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

ذلك من أجل تفادي أي تداخل للصلاحیات بینهما بهذا و البنكي، تحصل في القطاع 

 الشأن.

استحداث لجنة عقوبات منفصلة عضویا عن اللجنة المصرفیة، توكل إلیها مهمة  .3

إصدار العقوبات المتعلقة بها، و النظر في الخروقات المسجلة في المیدان البنكي 

هذا تماشیا مع مبدأ و قت، حكما في نفس الو و حتى لا تكون اللجنة المصرفیة طرفا 

 ضمان محاكمة عادلة المعتمد خصوصا في المیدان الجنائي.

طعنا و تحدید طبیعة الطعن الذي یرفع ضد اللجنة المصرفیة إن كان طعنا بالإلغاء أ .4

إن كان مجلس الدولة في الجزائر قد تبنى الرأي الأول في و بالنقض، لأنه حتى 

عن التحول عنه لاحقا مثلما حصل في مسائل السنوات الأخیرة، فإن لا شيء یمنعه 

 أخرى.
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، مسؤولیة السلطة العامة، دار الهدى، عین ملیلة شیخ آث ملویا بنلحسین   .1

 .2013(الجزائر)، 

)، الطبعة الأولى، 2المرجع في المنازعات الإداریة، جزآن (، عمار بوضیاف .2

 .2013منشورات جسور، الجزائر، 

) أجزاء، الطبعة 3، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ثلاثة (جمال سایس .3

 .2013الأولى، منشورات كلیك، الجزائر، 

المطبوعات  )، دیوان2، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، جزآن (مسعود شیهوب .4

 .2009الجامعیة، الجزائر، 

، نظریة المسؤولیة الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات عمار عوابدي .5
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II. :الرسائل الجامعیة 
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III. :الاجتهادات القضائیة 

ضد  -ك، ن-، (قضیة1998-07-27، بتاریخ 172994مجلس الدولة، قرار رقم  .1

المجلس الأعلى للقضاء)، جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، 
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، یتعلق باختصاصات 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  .1

جوان  1، صادرة في 37مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، جریدة رسمیة عدد 

 ، معدل و متمم.1998
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  ملخص المذكرة:

 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في 

البنكیة تكتسي أهمیة قصوى في سیاق الأزمات  الجزائر، في وقت أصبحت فیه الرقابة

المالیة التي تحصل من حین إلى آخر في العالم، و التي عادة ما تنطلق من البنوك لتمتد 

إلى الوسطاء الآخرین في القطاع المالي، مع محاولة استقصاء التطور التشریعي والتنظیمي 

المصرفیة مع بدایة سنوات  في الجزائر بخصوص الرقابة البنكیة منذ استحداث اللجنة

 التسعینات من القرن الماضي.

  ملخص بالفرنسیة

Cette étude vise à mettre en exergue le rôle de la commission 

bancaire dans la régulation de l’activité bancaire en Algérie, et ce au 

moment où la supervision bancaire est devenue d’une extrême 

importance étant donné les crises financiers que surviennent de 

temps à autre à travers le monde, lesquelles se déclenchent 

habituellement dans les banques avant de s’étendre aux autres 

intermédiaires du secteur financier, tout en tentant d’explorer 

l’évolution législative et réglementaire en Algérie en matière de la 

supervision bancaire depuis la mise en place de la Commission 

bancaire au début des années 90 du siècle dernier. 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07 - للدمج
	08
	09
	10
	11
	12



